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  إهداء

رب العالمين، و اشهد أنّ لا اله إلاّ االله وحده لا شريك له و أنّ    الحمد الله

  محمد رسول االله عبده و رسوله

  

  

  :أمّا بعد  

يسرني أن اهدي هذا البحث المتواضع إلى روح أمي و أبي و  أمي الثانية جدتي التي  

الواسعة و أسكنهم فسيح جنانه ، و  وافتها المنية أثناء انجاز هذا البحث، رحمهم االله برحمته  

  الضحايا سقوط الطائرة العسكرية نحسبهم عند االله شهداء ، و لأخوالي والذين لم يدخرو 

  .جهدا في تربيتي و لا الدعاء لي ، و إلى اخي و أخواتي عسى أن يطيل االله في أعماركم

حد لنصبح إخوة  و  إلى كل العائلة و الأصدقـاء، الذين شاء االله أن نجتمع تحت سقف وا 

  .مقربين عسى أن يرزقكم االله حبه و طاعته و طاعة رسوله  

  و اهدي هذا البحث المتواضع  

  عسى االله ان ينفع به و يجعله خالصا لوجهه الكريم

  

  



 ب 
 

  كلمة شكر و تقدير

  احمد االله سبحانه و تعالى من سهل لي هذه الدراسة، 

  

  

  :أماّ بعد  

استغل الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر و الامتنان و التقدير إلى الأستاذ  

الفـاضل الدكتور ولهي المختار لإشرافه على هذه المذكرة و تشجيعه  

المتواصل للجد و الاجتهاد في انجازها، و لكل أساتذة و عمال كلية  

الحقوق لجامعة المسيلة، و الذين لم يدخروا اي جهد في خدمتنا و تأطيرنا  

  .عسى أن يجعلها االله في ميزان حسناتكم  
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  مقدمة

السیاسي حین توصف دولة أنها كیان یتمتع بالسیادة، فالمقصود أنّ الدولة هي التنظیم   

و الاجتماعي الذي یحق له وحده دون غیره أن یحتكر أدوات القوة التي یحتاجها، بما في ذلك 

أدوات القمع و الإكراه لفرض سلطته على كل الإقلیم الذي یمثل حدوده الجغرافیة، و على 

فها و الأفراد الذین یقطنون هذا الإقلیم بصفتهم مواطنین فیه، و ذلك لتمكینها من القیام بوظائ

أدوارها على الصعیدین الداخلي و الخارجي، حیث تعتبر وحدها المسئولة عن سن القوانین و 

فرض الالتزام بداخل إقلیمها، بغرض تحقیق أمنها و استقرارها، و هي وحدها المسئولة عن 

  .الدفاع عن الوطن و حمایة أمنه و سلامه و تكامله الإقلیمي في مواجهة القوى الخارجیة

حیث یعرف القانون الجنائي على انه  رتباط الوثیق للقانون الجنائي بسیادة الدولة،و للا  

مجموعة القواعد الموضوعیة و الشكلیة التي تحدد الجرائم و العقوبات و التدابیر الأمنیة، 

بمقابل قانون الإجراءات الجزائیة الذي ینظم سیر الدعوى الجنائیة منذ لحظة ارتكاب الجریمة 

مظاهر  أهمیعتبر القانون الجنائي  من فدور حكم بات و كیفیة تنفیذ هذا الحكم، إلى حین ص

سیادة الدولة، أمّا الحكم الجنائي فانه یجسد السیادة في هذا الإطار، فهو نتیجة لتطبیق قانون 

العقوبات و قانون الإجراءات الجزائیة، لذلك فانه یصعب على أي دولة قبول تنفیذ حكم جنائي 

  .صدر خارج إقلیمها بالنظر إلى اعتبارات السیادة بمفهومها السابق

لتطور التكنولوجي الهائل في شتى مجالات الحیاة، و خاصة في مجال ولكن نتیجة ل  

الاتصال و المواصلات و سهولة انتقال الأشخاص و الأموال من دولة أخرى بسهولة و یسر، 

أدى إلى اتخاذ الجریمة أشكالا جدیدة تتسم بالتعقید و التنظیم تخطت به حدود الدولة الواحدة 

ول الأخرى، و على ضوء ذلك وجب على الدول بغیة تحقیق لیمتد تأثیرها إلى أقالیم الد

مصلحتها إعادة النظر في مفهوم السیادة الداخلیة لها، و یتبع ذلك تحول نظرتها إلى الحكم 

الجنائي بصفة خاصة ، إذ أصبحت هناك ضرورة ملحة للتعاون الدولي في مجال مكافحة 

ا لأمن و استقرار المجتمع الدولي و الدول الجریمة، و ذلك لأنّ الجریمة قد أصبحت تحدیا كبیر 
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على حد سواء، حیث ثبت ان الجریمة لم تصبح شانا وطنیا خالصا و ان مكافحة الدولة الواحدة 

لهذه الظاهرة لم تعد مجدیة في ظل هذا التطور في هذا المجال و خطورته، حیث لم تعد هناك 

الدولي تطویر أسالیبه و آلیاته في أي دولة في منأى عن هذه الجرائم، فوجب على المجتمع 

  .التعاون لمكافحة الجریمة بصفة عامة

ة، و الأجنبیمظاهر هذا التعاون هو التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة  أهمو من   

هذا یستلزم أن لا تحول حدود الدولة بین السلطات العامة و تنفیذ الأحكام الجنائیة الصادرة من 

شخاص موجودین داخل إقلیمها ، و إلا كان هذا مدعاة لمرتكبي هذه الجرائم دولة أخرى على أ

للإفلات من العقاب و من ثم ارتكابهم لمزید من الجرائم في ظل المجهود الفردي للدولة و مبدأ 

  .السیادة بمفهومها التقلیدي

یة أهمثیرها ة و القضایا التي یالأجنبییشكل التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة و   

  :كبیرة من الناحیة العملیة و العلمیة و ذلك لأنّ 

نجاح التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة هو نجاح في مجال مكافحة الجریمة   .1

یة لارتباط مكافحة الجریمة بكافة العملیات همبصفة خاصة، و هو أمر بالغ الأ

 .لشاملالاستراتیجة للتنمیة و التطویر و الأمن بمفهومه ا

انه لا یمكن لأي دولة الاستغناء عن الدخول في علاقات تعاونیة مع الدول الأخرى،   .2

 .خاصة إذا كان هذا التعاون في القضایا التي تهدد أمنها و سلامتها

یة التي یولیها المجتمع الدولي لكافة الأصعدة و في جمیع القضایا الأمنیة منها و همالأ  .3

  .الخ. ....الاجتماعیة و السیاسیة 

  :هذه الدراسة إلى تحقیق الأهداف التالیة من خلال سعى و ن

 .توضیح المقصود بالتعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الدولیة .1

 .ةالأجنبیتبیان الشروط الرئیسة و المبادئ التي تحكم عملیة تنفیذ الأحكام الجنائیة  .2
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 .ةالأجنبیآلیات و وسائل التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة  .3

 .ةالأجنبیي تنفیذ الأحكام الجنائیة فالصعوبات التي یواجهها المجتمع الدولي  .4

و عن أسباب اختیار الموضوع یأتي في مقدمها أنّ هذا الموضوع لم ینل حظه من الدراسة و 

الاستقلالیة، حیث ادمج في مواضیع أخرى في مراحل سابقة أو لاحقة علیه و اعتبر تحصیل 

من حیث  یةأهممما تقدم فان للموضوع حاصل، فبالتالي انعدام دراسته تقریبا في الجزائر ، و 

راسة في الوقایة من الجرائم الدولیة بصفة خاصة، و وضع وسائل بغرض الحد من انه یشكل د

ظاهرة الإجرام و قمعها على الصعید العام، و من أن لا یتنصل الجاني من المسؤولیة الجنائیة 

بمجرد خروجه من حدود إقلیم دولة إلى أخرى، بل تلازمه أینما كان،  و سبب اختیارنا لهذا 

  .یة البالغة و المتمیزة التي تنطوي على الموضوع محل الدراسةهمالموضوع هي الأ

یة موضوع التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة همعلى ضوء ما سبق و نظرا لأ  

 في بیان واقع هذا التعاون و والوقوف على أبعاده المختلفة و البحثالدولیة برزت إشكالیة 

  :ذلك بالإجابة على السؤال التالي

  

  ة ؟الأجنبیما واقع التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة 

  :و یتفرع على هذا السؤال الرئیس مجموعة من التساؤلات الفرعیة التالیة

 ة ؟الأجنبیما المقصود بالأحكام الجنائیة   .1

التي تحكم عملیة تنفیذ الأحكام الجنائیة  و المبادئ ما هي الشروط الرئیسیة  .2

 ؟ ةالأجنبی

 ة ؟ الأجنبیما هي آلیات و وسائل التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة   .3

ما هي الصعوبات التي یواجهها المجتمع الدولي في تنفیذ هذه الأحكام الجنائیة   .4

 ة ؟الأجنبی
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في تحلیل نصوص المعاهدات و الاتفاقیات المتعلقة على المنهج التحلیلي  تو قد اعتمد

المنهج المقارن لمعرفة موقف مختلف  لاضافة الى الاعتماد علىو با، بموضوع الدراسة

  .التشریعات من مسالة الاعتراف بالأحكام الجنائیة، و معرفة أوجه التشابه و الاختلاف بینها 

أثناء إعداد هذه الدراسة،  هناك بعض الصعوبات التي واجهتني تجدر الإشارة إلى أنّ و   

و تتمثل في نقص المراجع القانونیة الخاصة بالموضوع و ندرة الاجتهادات القضائیة الخاصة 

بهذا الموضوع خاصة بالنسبة للمشرع الجزائري، كما أنّ البحوث في موضوع التعاون الدولي في 

  .ة تكاد تكون نادرة الأجنبیتنفیذ الأحكام الجنائیة 

 تمالإحاطة بموضوع الدراسة من جوانبه المختلفة جابة على الاشكالیة و الامن اجل و   

في الفصل الأول الإطار الموضوعي لموضوع  حیث تناولتتقسیم هذه الدراسة إلى فصلین، 

ة، و الشروط و الأجنبیة من خلال تحدید المقصود بالأحكام الجنائیة الأجنبیالأحكام الجنائیة 

  .ةالأجنبیمتعلقة بالأحكام الجنائیة الأحكام الواجب توفرها ال

التعاون الدولي في تنفیذ  آلیاتفقد تعرضت فیه بالدراسة الى أما في الفصل الثاني   

، و الصعوبات لتي تواجه المجتمع الدولي في تنفیذ هذه الأحكام و ةالأجنبیالأحكام الجنائیة 

 .مدى تأثیرها على سیادة الدول
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  الأولل الفص

  ةالأجنبیالجنائیة  حكامللأالموضوعي  الإطار

 ، و تنظم جهاز قضائيالإقلیمیةلكل دولة تشریع تطبقه داخل حدودها  أنّ من البدیهي   

 ون ، فیقومأفرادها قة بینو ینظم طبیعة العلاثور فیها، یقوم بالفصل في المنازعات التي ت

عد جرما حسب النموذج ی بسلوكو التزامات ، أو القیام بالتصرفات التي تنشئ لهم حقوقا 

استیفاء الدولة حق بدورها التي تقتضي  ، وعلیه المتابعة الجزائیة شأنیالقانوني لهذه الدولة ف

الشرعیة و مفهوم السیادة الوطنیة  مبدأو تحقیق الردع العام على ضوء  الأطرافالمجتمع و 

و  التطور في شتى مجالات الحیاة و ظهور جرائم مستحدثة  الأفرادبسبب تنقل  لكنالداخلیة، و 

التي یواكب تطورها التطور الكلي للحیاة البشریة،  و التسهیلات التي یقدمها اثبت الواقع العملي  

یمكن حصر هذه لا  أصبح حیث،للمجرمینبیئة مثالیة  الإنسانوفرت بمقابل تسهیل حیاة  أنها

الجریمة تحضر في الجزائر لتنفذ في   -مثلا–و أصبحت ، احدةالدولة الو  إقلیمداخل  الأفعال

الولایات المتحدة الأمریكیة هروبا من السلطات القضائیة لكي لا  إلىفرنسا لیتنقل المجرم بعدها 

یقضي بضرورة  مبدأظهر  ، و نتیجة لذلكو لا یتعرض للمسائلة القانونیةیوقع علیه الجزاء 

مواضیع  أهممن  إشكالاتو ما یثیره  المبدأهذا  فأصبح، ةالأجنبیالجنائیة  الأحكامبالاعتراف 

  .یة في هذا المجالأهملما ینطوي علیه من  الخاص يالقانون الدول

في دراستنا، خصصنا  هممثل الجزء الأی ةالأجنبیالجنائیة  الأحكامموضوع لان و   

التعرف على مفهوم  من حیث ، الفصل الأول لمحاولة الإحاطة بمعظم جوانب الموضوع

  .)المبحث الثاني(الأحكام، و شروط و مبادئ هذه )الأولالمبحث  ( ةالأجنبی الأحكام
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  الأولالمبحث 

  الأجنبيالحكم الجنائي 

یقوم على أساس  1إنّ مكافحة الجریمة أمر لن یكتب له النجاح بدون تعاون دولي  

شأنا وطنیا خالصا، فالتجربة أثبتت أن ، لكونه لم یعد الأجنبيالاعتراف بحجیة الحكم الجنائي 

المكافحة الفردیة أو الأحادیة للجریمة أمر غیر مجد، و أن نجاح جهود المكافحة دوما یقوم 

على جهود تضافر الدول، و تكاتفها في سبیل إدراك الهدف، و لذلك كان مطلب التعاون 

یها المعاهدات و الدولي في مجال مكافحة لجریمة من المطالب، التي طالما شددت عل

  .الاتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا الإطار

تنفیذیة للحكم ، و القوة ال) المطلب الأول( الأجنبيیستوجب تعریف الحكم  كو لذل  

  )المطلب الثاني(  الأجنبيالجنائي 

  

  

  

  

                                                           
ون، و تبادل او تبادل المساعدة ، لتحقیق هدف معین، و هذا هو المعنى العام لكلمة تعامیعبر التعاون لغة من العون، ال  1

یفهم منه التظافر المشترك بین شخصین او اكثر، لتحقیق هدف مشترك او خدمة مشتركة على وجه العموم، و هذا المعنى 

العام الذي ورد في المبادئ و المثل الدینیة، و یمتد هذا التعاون لیشمل كافة صنوف العلاقات السیاسیة و العسكریة 

النهایة بروز مصالح عالمیة او دولیة مشتركة، تقوم جنبا الى جنب مع المصالح والاقتصادیة و المنیة وغیرها، لیعكس في 

حسین فتحي الحامولي، التعاون الدولي الأمني في تنفیذ الأحكام .د: انظر في ذلك .......... الوطنیة و الذاتیة لكل من الدول

 .14- 10، ص 2014الجزائیة، دار النهضة العربیة،
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  الأولالمطلب 

  الأجنبيالحكم الجنائي  مفهوم

تمثل المسالة الهامة ضمن نطاق موضوع تنفیذ الأحكام الجنائیة الجنائیة  الأحكاملان 

ثم ، تعریف الحكم الجنائي ثم بصفة عامة نا تحدید المقصود بالحكمیستوجب علی ، ةالأجنبی

  .الأجنبيم الجنائي لحكل ةالأجنبیضابط الصفة تحدید 

  الفرع الاول

  الأجنبيتعریف الحكم الجنائي 

 أمامهانزاع مطروح  أوالحكم هو قرار تصدره المحكمة في خصومة معروضة علیها  

 أوسریانها، سواء صدر في موضوع الخصومة  أثناء أووفقا للقواعد المقررة قانونا في نهایتها 

  .1إجرائیةفي مسالة 

أن یكون الحكم صادرا (شكلي أولهماالحكم الجنائي، هو الذي یشتمل على عنصرین، و 

  )2ان یكون صادرا في خصومة جنائیة (و الثاني موضوعي )هیئة قضائیةمن 

بمقابل للحكم الوطني الذي  أجنبیةصدر من محاكم دولة  إذا، أجنبیایكون الحكم و 

یصدر من محاكم الدولة، و على هذا فان الحكم یعتبر وطنیا متى صدر في الدولة، التي یراد 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي الخاص، )دراسة مقارنة( ةالأجنبی الأحكامتنفیذ  إشكالیاتعبد النور احمد،  1

   3ص  ،2009تلمسان، 
العلوم في القانون تخصص قانون جنائي،  الجنائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الأحكامفریدة بن یونس، تنفیذ   2

  10، ص 2013بسكرة،  جامعة محمد خیضر
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، و ذلك بغض النظر عن جنسیة القضاة، كما یعتبر الحكم وطنیا و لو صدر بأثرهالتمسك فیها 

  .1متى كان قد صدر باسم الدولة مثل الحكم الذي تصدره قنصلیة دولة باسمها أجنبیةفي دولة 

أیضا بأنه أي حكم صادر من سلطة قضائیة أجنبیة  الأجنبيكما یعرف الحكم الجنائي 

ة الأجنبیتنفیذ، وهو أیضا القرار الصادر في موضوع الدعوى عن سلطة الدولة التي یتم فیها ال

  .2من سلطة لها ولایة الفصل في هذا الموضوع باسم سیادة دولة أجنبیة

  الفرع الثاني

  و الحكم الجنائي الوطني الأجنبيالتمییز بین الحكم الجنائي 

 إذو الحكم الجنائي الوطني،  الأجنبيلا یوجد اختلاف كبیر بین جوهر الحكم الجنائي 

و على غرار الثاني عن القرار الصادر من سلطة الحكم في موضوع الدعوى  الأولیعبر 

الجنائیة، و رغم ذلك، فان سمة اختلاف جوهري بین الحكم الجنائي الوطني و الحكم الجنائي 

عن القضاء الوطني، بینما  الأولفیصدر الحكم،  أصدرتالسلطة، التي  إلىبالنظر  الأجنبي

  .3أجنبیة أيیصدر الثاني عن سلطة غیر وطنیة 

وطني الذي للحكم ال، بالمقابل أجنبیةمن محاكم دولة  صدر إذا، أجنبیایكون الحكم ف

هو الحكم الذي یصدر عن محكمة غیر وطنیة مختصة وظیفیا و  أویصدر من محاكم الدولة، 

                                                           
و  213، ص1985، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، مكتبة سید عبد الوهاب وهبة، القاهرة ابراهیم احمد ابراهیم. د  1

214 .  
، ص 1937الجنائیة في مصر، مجلة القانون و الاقتصاد، السنة السابعة، العدد الاول،  الأحكاممحمد زهیر جرانة، اثر . د  2

21 . 
 . 66الجزائیة، مرجع سابق، ص  الأحكامحسین فتحي الحامولي، التعاون الدولي الأمني في تنفیذ .د  3
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ض النظر عن جنسیة الخصوم او مكان صدور موضوعیا و یصدر باسم تلك السیادة بغ

  .1الحكم

باسمها، الحكم الصادر من هیئة  أعلنالدولة التي  إقلیمیعد وطنیا، رغم صدوره خارج و 

كالحرب مثلا مكانا في الخارج لمحاكمة بعض الفئات من وطنیة اتخذت لها في ظروف طارئة 

  .2التابعین الأشخاص

، تتعین  أجنبيغیر  أو أجنبیاالعبرة في تحدید كون الحكم  أنوعلى هذا النحو، یتضح 

 أممستقلة وقت صدور الحكم  أجنبیةتابعا للدولة  أصدرتهكانت السلطة القضائیة التي  إذابما 

  .3یهم  بعد ذلك مكان وجود هذه السلطة غیر مستقلة و لا

  المطلب الثاني

  الأجنبيللحكم الجنائي  التنفیذیةالقوة 

معاملة الحكم الوطني تعتبر مساسا  الأجنبيیرى البعض أن معاملة الحكم القضائي   

التي صدر هذا الحكم  ةالأجنبیبالسیادة الوطنیة، لأنها تتضمن معنى الخضوع لسیادة الدولة 

یصبح التعاون الدولي في مجال  وو عدم تنفیذها،  عن محاكمها، ولهذا یرون وجوب رفضها

دولة ضد احد رعایاها  أصدرته إذاالحكم الجنائي  أنالجنائیة غیر مجد، بمعنى  الأحكامتنفیذ 

فان الحكم في هذه  -الإقامةدولة  أي –و رفضت تنفیذه تلك الدولة  أخرىالمقیم في دولة 

الركیزة  الأجنبيو بالتالي تعتبر القوة التنفیذیة للحكم الجنائي  ،في الردع تأثیرهالحالة یفقد 

  .إصدارهاعلیة هذا الحكم، و الهدف الرئیس من لف الأساسیة

                                                           
و اثره في تحقیق العدالة، رسالة مقدمة استكمالا  الأجنبیةالجنائیة  الأحكاممتعب بن عبداالله السند، التعاون الدولي في تنفیذ   1

 55، ص 2011لة الجنایة، الریاض، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في العدا
  .241و  240، ص 1966، دمشق، الإجراممحمد الفاضل، التعاون الدولي في مكافحة . د  2
، 2006جمال سید فارس، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،   3

  .27- 26ص 
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  الفرع الاول

  للقوة التنفیذیة الأجنبياكتساب الحكم 

  ذالتنفیقوة  الأجنبيالجنائي وضع المجتمع الدولي بعض الشروط لكي یكتسب الحكم  لقد 

یكون  انو  لة التنفیذ و یتفق مع هذا النظامفي دو  القانوني للنظامیكون ملائما  أن كوجوب

و في هذه الحالة تستخدم الوسائل اللازمة ، الحكم بات و قابل للتنفیذ و شرط التجریم المزدوج 

لا یتمتع بقوة نفاذ تلقائیة، كما لو  الأجنبيالحكم الجنائي  أنلتنفیذ مضمون الحكم، و هذا یعني 

ح سندا لتنفیذ یتعین منحه هذه القوة التنفیذیة، وبدون ذلك لا یصل إنماكان حكما وطنیا، و 

  .لتدبیر احترازي أوعقوبة 

یعود للنهج الذي تتبعه الدولة في  ،او عدمه بتنفیذ هذا الحكم في الواقع انّ القبولو   

عدة اعتبارات قد تكون سیاسیة او اقتصادیة او لتسهیل ل نظراالتنازل عن جزء من سیادتها وذلك 

كه یحر یته في تحدید ذلك النهج الذي أهمولكل من هذه العناصر  ،التعاون القضائي المتبادل

  . 1والمصالح المشار إلیها  عامةمبدأ إقامة التوازن بین متطلبات السیادة واعتباراتها  عادة

  الفرع الثاني

  الأجنبيالحكم الجنائي موقف بعض التشریعات من 

لحكم الجزائي الصادر با الاتجاه الغالب في التشریعات الجزائیة هو عدم الاعتراف إنّ 

عن دولة أخرى بقـــوة تنفیذیة ما لم توجد معاهدة تقرر للحكم الصادر في دولة ما القوة التنفیذیة 

لسیادة الدولة على  مباشرا مظهرافي دولة أخرى ، وذلك على اعتبار انّ الحكم الجزائي یشكّل 

الجزائیة  الأحكامى أن تكون خلالها عل الاقتراحوقد عقدت عدة مؤتمرات دولیة جرى . إقلیمها

                                                           
الجزائیة  الأحكام، ورقة عمل حول تنفیذ )النواب العامون ( الاجتماع الاول للمسؤولین عن الادّعاء العام :  انظر في ذلك   1

  . 3- 2، ص 2007أوت  10الصادرة في الدول العربیة الشقیقة، عمان، 
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قابلة للتنفیذ في بلد آخر شرط ان یكون هنالك رقابة على قانونیتها من قبل السلطة القضائیة في 

  .الدولة المنفّذة ، وأن لا یتناقض مضمونها مع النظام العام فیها 

فلا یجوز تنفیذ هذا الحكم ضد  أجنبيمثلا في بلد  -فان صدر حكم بعقوبة السجن  

قانون  یوجدحاز القوة التنفیذیة، و من الجدیر بالذكر انه لا  إذا إلاكوم علیه في بلده المح

ك قاعدة عامة و التي ا، ففي فرنسا هن1الأجنبيالجنائي  مللحك ةوضعي یعترف بالقوة المطلق

 القانون الجنائي الفرنسي لا یعترف أنّ هي  -قةلحد القاعدة المط إلىتصل في حدود معینة 

ینفذ في فرنسا حكم بالغرامة او الحبس  أنلا یجوز  إذ، الأجنبيبالقوة الایجابیة للحكم الجنائي 

الصادرة في المواد المدنیة و التجاریة لا  الأحكام، فعلى خلاف أجنبیةاو السجن صدر في دولة 

في  يأجنبالقوة التنفیذیة لحكم جنائي  بإعطاءي القانون الجنائي الفرنسي یسمح یوجد نص ف

  2.الفرنسي الإقلیم

یوجد ما یسمح باعطاءه  لا یتمتع بهذه القوة في فرنسا، و لا الأجنبيفالحكم الجنائي 

، یترتب الأجنبيهذه القوة، و في ایطالیا متى اصدر القاضي الایطالي حكمه بتقریر نفاذ الحكم 

المقضي، و لكي ینفذ  الأمرعلى هذا الحكم ان یكون له القوة التنفیذیة، و ثبت له كذلك حجیة 

  .3بالتنفیذ دون بحث شرعیته بالأمرلا بد ان یتقرر  ألمانیافي  الأجنبيالحكم الجنائي 

قوته التنفیذیة،  الأجنبيیمنح به الحكم الجنائي  اً معین إجراءالقانون الانجلیزي لم یحدد  و  

 إقلیمخارج  اً بالتنفیذ جبرا لا یحدث اثر  الأمرفهو ما لم یسلم به القانون الانجلیزي، و ذلك لان 

ولذلك على المحكوم له ان  إقلیمیة السیادة، إلى، و ذلك بالنظر محاكمها أصدرتهالدولة التي 

حقه المخول له، بمقتضى الحكم  یستأذن، لكي الأجنبيیرفع دعوى جدیدة یستند فیها للحكم 

                                                           
عمقة في القانون الدولي الخاص، دار الفكر ، دراسة متالأجنبیة الأحكامحجازي عبد الفتاحي البیومي، النظام القانوني لتنفیذ   1

 . 24، ص 2004الجامعي، الاسكندریة، مصر 
عبد االله عز الدین، القانون الدولي الخاص، الهیئه المصریة العامة للكتاب، القاهرة، مصر، الجزء الثاني، الطبعة التاسعة،  2

  868، ص  1986

 . 869عبد االله عز الدین، مرجع سابق، ص  3
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لفرنسي، و دعوى تقریر نفاذ الحكم في بالتنفیذ في القانون ا الأمر، مثل دعوى طلب الأجنبي

  1الأحوالالقضاء الانجلیزي واجب محتم في كل  أمامالقانون الایطالي، و رفع دعوى 

أخذت به المادة الدولة الصادر عنها و هذا ما  إقلیمعلى  الأحكامو یقتصر سلطان هذه   

حیث جاء  م،  1952نة المعقودة بین دول الجامعة العربیة س الأحكامتنفیذ  من اتفاقیة 1رقم 

قاض بتعویض من المحاكم الجزائیة  أوتجاریة  أوكل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنیة  أنّ ا فیه

یكون معترفا به و قابلا للتنفیذ في سائر ... الشخصیة  الأحوالمتعلق بقضایا  أو الإداریة أو

هذه الاتفاقیة او  الدول التي صادقت على إحدىكان صادرا من محاكم  إذاالدول العربیة 

كان الحكم قد صدر من محكمة دولة غیر موقعة على الاتفاقیة فیجب  إذا إما. إلیهاانضمت 

  .2یعلق التنفیذ على شرط المعاملة بالمثل أن

 والوطنیة الواجبة التنفیذ،  الأحكاممستوى ببعد اكتسابه القوة التنفیذیة  الأجنبيفیصبح الحكم 

تنفیذ هذا  إمكانیةیمكن تنفیذه جبرا على المحكوم علیه، و لكن هنالك تفاوت بین الدول في 

و هذه مسالة من مسائل ذیة وفقا للقانون الخاص بكل دولة، الحكم و ذلك بعد منحه القوة التنفی

حكما حسب قانون  ریصد أنیجب  أيتخضع للقانون القاضي،  أنهاالتكییف التي یرى الفقه 

فیها و التمسك  الأجنبيبالتنفیذ الحكم الجنائي  الأمرالقاضي و هي الدولة المطلوب دولة 

  .3بأثره

الاتجاه الغالب في الفقه الحدیث ، یعتبر انّ الاعتراف بقوة تنفیذیة أصلیة للحكم  أنّ غیر   

بل هو نوع من التعاون بین الدول لمكافحة الجرائم  ،لیس تنازلاً عن السیادة الأجنبيالجزائي 

  .4التي اتخذت أشكالاً جدیدة في عالم متطور ومتنوّع

                                                           
 .870عبد االله عزدین ،مرجع  سابق، ص  1
 .72متعب عبد االله السند، المرجع السابق ص   2
  8الدین، المرجع السابق، صعبد االله عز   3
  .73 متعب عبد االله السند، المرجع السابق ص  4
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  المبحث الثاني

  الأجنبيتنفیذ الحكم  أحكامشروط و 

إنّ الاتفاقیات الدولیة الجماعیة أو الثنائیة منها، تمثل كقاعدة عامة الأساس القانون   

، كاتفاقیة الریاض الدولیة للتعاون القضائي ةالأجنبیالجنائیة  الأحكامللتعاون الدولي في تنفیذ 

، تمثل 2أجنبیة، و الاتفاقات الثنائیة التي أبرمتها الجزائر مع دول عربیة أو 1بین الدول العربیة

  .مجالا خصبا بهذا الصدد

نة، و في غیر دول الإدا الأحكامفقد حددت هذه الاتفاقیات الشروط العامة لتنفیذ هذه   

  .التي یجب مراعاتها لكي یصبح هذا الحكم قابلا للتنفیذ الأحكام

و على ضوء ذلك، سنعرض في المطلب الاول الشروط المتعلقة بالحكم الجنائي   

  .الأجنبيالحكم الجنائي  أحكام، و یتناول المطلب الثاني الأجنبي

  

  المطلب الأول

  الأجنبيالجنائي  الحكمتنفید شروط 

یستوجب للحكم موضوع التعاون الجنائي الدولي، أن یتوفر على بعض الشروط لكي یتم   

السیر في إجراءات تنفیذه، فلا یحوز قوة التنفیذ في إقلیم الدولة المطلوب منها ذلك إلا بتدخل 

من السلطة الممثلة للسیادة، فقد ألزمت القوانین الدولیة التحقق من بعض الشروط قبل تنفیذ هذا 
                                                           

 وقّعت، الأولى العادي انعقاده دورة في 6/4/1983 المؤرخ) 1( رقم قراره بموجب العرب العدل وزراء مجلس علیها وافق1  

 لنصّ  تطبیقاً  وذلك ،30/10/1985 تاریخ من ابتداءً  النفاذ حیّز الاتفاقیة دخلت، و " الریاض" 6/4/1983 بتاریخ الإتفاقیة

  .20/05/2001زائریة الدیمقراطیة الشعبیـــــة بتاریخ الجمهوریة الجدولة من بینها  16، و قد صادقت علیها منها) 67( المادة
 و ،1964 أوت 27 بتاریخ توقیعها تم التي فرنسا، و الجزائر بین المجرمین تسلیم و الأحكام بتنفیذ متعلقةال تفاقیةكالا  2

  .1965 جویلیة 29 علیها المصادق
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كم، فحاجة المعاملات الدولیة للتعاون في مواجهة الجریمة، ینفي مبدأ الرفض المطلق لتنفیذ الح

  .ةالأجنبی الأحكام

على إقلیمها وفقا  ةالأجنبیالجنائیة  الأحكاملذلك رأت الدول ضرورة السماح بتنفیذ  

حیث  لم یستمر في وطنیته، لطابع الوطني، لكن هذا الطابع لشروط معینة، و قد تمیزت با

، و لقد حددت هذه الاتفاقیات 1أبرمت العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تنظم هذه المسالة

الشروط العامة، لتنفیذ هذه  ةالأجنبیالجنائیة  الأحكامالمتعلقة بالتعاون الدولي الأمني في تنفیذ 

  .في غیر دول الإدانة الأحكام

لكي یتم تنفیذه هي، أن یكون  الأجنبير في الحكم الجنائي و الشروط التي یجب أن تتوف

الأمر متعلق بحكم جنائي ، و أن یكون الحكم باتا قابلا للتنفیذ، و ان یكون الحكم محل التنفیذ 

  .خاضعا للتجریم في دولتي الإدانة و التنفیذ، و ان یستوفي هذا الحكم جمیع الإجراءات القانونیة

  لأمر متعلق بحكم جنائي  أن یكون ا: الفرع الأول 

انه لكي یكون الحكم موضوع التعاون الدولي الامني لتنفیذ  إلىذهب غالبیة الفقهاء   

الجنائیة  الأحكام، لا بد أن یكون الحكم جنائیا، خاصة انه لیست ةالأجنبیالجنائیة  الأحكام

الصادرة في المواد المدنیة و  الأحكامالتعاون في تنفیذها، ف إلىوحدها هي التي تسعى الدول 

التجاریة و مواد الأحوال الشخصیة تصلح أن تكون موضوعا للتعاون الدولي من حیث 

 بعیدة عن حساسیات السیادة الوطنیة للدول، لا الأحكام، و لان هذه 2الاعتراف المتبادل بها

                                                           
 .79متعب بن عبد االله السند، مرجع سابق، ص   1
محمد عبد العالي، الإنابة القضائیة في نطاق العلاقات الدولیة، دراسة تحلیلیة مقارنة في القانون المصري و  عكاشة. د  2

  58، ص 1994القانون المقارن، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
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وربیة فیما بینها ، و بالفعل تعترف الدول الأ1تجد الدول ما یمنع التعاون في مجال تنفیذها

  .19682سبتمبر  27المدنیة و التجاریة منذ معاهدة بروكسل المبرمة في  الأحكامب

  الفرع الثاني

  للتنفیذ حكم بات و قابل

الحكم القضائي الذي لا یقبل الطعن فیه بأي طریق من طرق الطعن  الحكم البات، هو  

منع نظر الدعوى مجددا  إلىالبتات یؤدي سواء العادیة أو غیر العادیة، و اكتساب الحكم درجة 

بات أو غیر بات، إنما  الأجنبيو عرض النزاع مرة أخرى على القضاء، و تحدید كون الحكم 

وهذه القاعدة المطبقة في فرنسا، حیث  ،التي تنفذ هذا الحكم، أو تعتد بهیكون بالرجوع للدولة 

ة الأمر المقضي فیه، وفقا للقواعد و لقو  الأجنبيیفصل القاضي الفرنسي في مدى حیازة الحكم 

  .3النظم المطبقة في فرنسا، و لیس طبقا للدولة مصدرة الحكم

بین الجزائر وفرنسا في نص المادة الأولى الفقرة الثالثة  الأحكامو قد نصت اتفاقیة تنفیذ 

منها على أن یكون القرار، بمقتضى قانون الدولة التي صدر فیها قد حاز قوة الشيء المقضي 

، و قد أكدت بنصها على إلزامیة قیام السلطة المختصة بالتحقیق فیما 4فیه وأصبح قابلا للتنفیذ

لشروط المنصوص علیها في المادة الرابعة من لمستوفیا القرار المطلوب تنفیذه  إذا كان

، كما قررت أنه لا القانونبقوة  حكم قوة الشئ المقضي فیهالالاتفاقیة، الخاصة باكتساب 

                                                           
  151حسین فتحي الحامولى، مرجع سابق، ص . د  1
بین دول الجماعة الأوربیة لتحدید الاختصاص القضائي لمحاكم  ،1968سبتمبر  27معاهدة بروكسل ،: انظر في ذلك   2

 .الصادرة من تلك المحاكم الأحكامولتحدید شروط تنفیذ  ،الدول الأعضاء في تلك الجماعة
 .33جمال سیف فارس، المرجع السابق، ص   3
یكون القرار، " ین الجزائر و فرنسا على ان و تسلیم المجرمین ب الأحكامالفقرة ج من الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ  1تنص المادة  4

  .، وأصبح قابلا للتنفیذفیه الشيء المقضي فیها، قد حاز قوة  بمقتضى الدولة التي صدر
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یستجاب لطلب التنفیذ إذا كان القرار المطلوب تنفیذه موضوع طعن لدى محكمة النقض 

  .1والإبرام

كون عرضة للإلغاء نتیجة للطعن فیه، سواء و علة هذا الشرط ان الحكم غیر البات ی  

كان هذا الطعن عادیا أي الطعن فیه بالمعارضة أو الاستئناف، أو غیر عادي أي الطعن فیه 

  . بالنقض و، ذلك لأنه في حالة إلغاء الحكم یصبح التعاون في تنفیذه عدیم الجدوى

  الفرع الثالث

  خاضعا للتجریم في دولتي الإدانة و التنفیذ أن یكون السلوك الصادر بشأنه الحكم

یمثل جریمة في كل من دولتي  وك محل التعاون الدولي في تنفیذهیكون السل أنأي   

  .الإدانة و التنفیذ المقصود بهذا ازدواجیة التجریم

و یعد هذا الشرط من الشروط البدیهیة التي اتفق علیها فقهاء القانون الجنائي باختلاف 

الایجابي او  –، لابد أن یكون السلوك الأجنبيقانونیة، فانه لتنفیذ الحكم الجنائي مدارسهم ال

الذي صدر بشأنه هذا الحكم مجرما ببلد الإدانة الصادر بها الحكم، و الدولة المراد  –السلبي 

التنفیذ فیها، لأنه من غیر المعقول أن تقدم دولة معینة على تنفیذ حكم صادر بشان سلوك غیر 

 .2في قوانینهامجرم 

و لا یقتضي استیفاء هذا الشرط، إعادة بحث مدى خضوع الفعل للتجریم و العقاب في   

دولة الإدانة، لكونها تتعامل مع الحكم الصادر بالإدانة في هذا البلد دلیلا كافیا على تحقق 

ي شرط التجریم، بل یقتضي الأمر فقط التحقق من أنّ هذا السلوك الذي صدر بشأنه الحكم ف

                                                           
تقوم السلطة المختصة " و تسلیم المجرمین بین الجزائر و فرنسا على  الأحكاممن الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ  4نصت المادة   1

بالتحقیق فیما إذا كان القرار المطلوب تنفیذه مستوفیا للشروط المنصوص علیها بالمادة الأولى الخاصة باكتسابه بحكم القانون 

  .النتیجة في القرار الذي تصدره قوة القضیة المقضیة، فتعتمد تلك السلطة لإجراء ذلك التحقیق و یجب علیها تثبیت 
  . 156حسین فتحي الحامولي، مرجع سابق، ص . د  2
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حالة ارتكابه في دولة التنفیذ یعتبر جریمة في قانون هذه الأخیرة، و أنّ مرتكب هذا الفعل 

  .1معاقب على ارتكابه

و بالتالي ینتفي هذا الشرط في حال إذا كان هذا السلوك المجرم خاضعا للتجریم في   

على فرض  –دولة التنفیذ، متى كانت الظروف التي اقترف فیها المحكوم علیه الفعل تمثل 

عذرا معفیا من العقاب أو سببا من أسباب الإباحة، وفقا لقانون  -وقوع الفعل في دولة التنفیذ

 .2هذه الأخیرة

  الفرع الرابع

  جمیع الإجراءات القانونیةل اً أن یكون الحكم مستوفی

الصادر في دولة الإدانة، لكي یتم المضي قدما في  الأجنبيیشترط أیضا في الحكم   

  .3إجراءات تنفیذه في دولة التنفیذ، آن یكون قد صدر وفق إجراءات قانونیة صحیحة 

ضروري أن یكون قد صدر وفق إجراءات  الأجنبيیرى بعض الفقهاء أنّ الحكم الجنائي   

استثنائي، اي من غیر قانونیة صحیحة، و مفاد هذا الشرط أنّ الحكم الصادر من قضاء 

القاضي الطبیعي للمتهم و أیضا الحكم الصادر دون مراعاة حقوق الدفاع، إذ لا یكون محلا 

و سوف تتردد كثیرا في تنفیذه، و تكون غیر مقبولة أیضا في نطاق  ةالأجنبیلإشادة السلطات 

للدول أن  كحكم جنائي یمكن 4الدولة التي صدرت فیها، و یصعب الاعتداد بالأمر الجنائي

                                                           
 ،2004بیروت، لبنان،  ،دار النهضة العربیة، الأجنبیةالجنائیة  الأحكام، وسائل التعاون الدولي في تنفیذ یىعادل یح. د  1

 .68ص 
  .70، المرجع السابق، ص ىعادل یحی. د  2
 .24مرجع سابق، ص ، د فارسجمال سی   3
عند إخطار المحكمة بالقضیة ،  الإجرائیةالأمر الجزائي هو إجراء من إجراءات المتابعة التي تتخذها النیابة وفق ملائمتها   4

و هو أمر بعقوبة الغرامة .. مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 380و  333وقد ورد التنصیص علیه بالمادتین 

الجنح على المتهم بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإثبات الأخرى بغیر إجراء تحقیق وجاهي یصدر عن قاضي 

  .أو سماع مرافعة
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و هذا الرأي و إن كانت له قیمته القانونیة، فانه لا یفید من الناحیة العملیة،  1تتعاون في تنفیذه

فالأوامر الجنائیة تصدر في الجرائم البسیطة و إن صدرت بالإدانة فإنها تكون بمبالغ بسیطة لا 

 .2تستحق جهد التعاون الدولي في تنفیذها

  المطلب الثاني

  الأجنبيتنفیذ الحكم  أحكام

الجنائیة  الأحكامو قواعد محددة للمضي في تنفیذ  آلیاتیتفق الفقه الجنائي الدولي على   

التي یتم وفقا لها هذا التنفیذ، فعلى غرار الشروط التي یجب ان تراعى في  الأحكام، و ةالأجنبی

هذا الحكم داخل دولة اخرى تتعلق بتنفیذ  أحكامبصفة خاصة، هنالك  الأجنبيالحكم الجنائي 

فیتم هذا التنفیذ وفقا لمبادئ التنفیذ، و ذلك اعتبارا لسیادة الدول، وعلاقتها ببعضها البعض، 

، كمبدأ المعاملة بالمثل، و وفق الشأنمعینة ،  خاصة في غیاب اتفاقیة دولیة خاصة بهذا 

   .الصفة التنفیذیة إعطاءهمخصصة لتنفیذ هذا الحكم كطلب الدولة لتنفیذ الحكم و  إجراءات

  الفرع الاول

  المعاملة بالمثل مبدأ

المراد  ةالأجنبی الأحكاممقتضى هذا الشرط ، انه یجب أن یعامل القاضي الوطني    

الوطنیة المراد تنفیذها في هذه الدولة  الأحكامتنفیذها في الوطن نفس المعاملة التي تلقاها 

  . ةالأجنبی

في العلاقات الدولیة فكرة المعاملة بالمثل، التي تعني في  المسلم بها الأموریعد من  و  

بغض النظر  الأجنبيبتنفیذ الحكم  الأمرالمحاكم الوطنیة لدولة ما، لا تقبل  أنّ ابسط معانیها 

الصادرة  الأحكامهذا الحكم تقبل تنفیذ  أصدرت، التي ةالأجنبیعن نوعه، الا اذا كانت المحاكم 

                                                           
 15، العدد الاول، ص 1964احمد فتحي سرور، الآمر الجنائي، و إنهاء الخصومة الجنائیة، المجلة الجنائیة القومیة، . د 1
 . 41جمال سیف فارس، المرجع السابق، ص   2
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المعاملة بالمثل،  مبدأ، و بالتالي فان 1بنفس القدر و في نفس الحدودمن قبل محاكم هذه الدولة 

كل منها في  الأحكامبعضها البعض، بمناسبة تنفیذ  إزاءما هو الا خطة تتبعها محاكم الدول 

  .2الأخرىبلاد 

معانیه، بان  أضیقیطبق في  أنمبدأ المعاملة بالمثل یجب  أنّ و هنا لابد ان نلاحظ   

، التي أصدرت الحكم المراد تنفیذه في دولة ما، لحكم ةالأجنبیمعاملة المحكمة  إلىیكون النظر 

، فإذا كانت تلك ةالأجنبیهذه الدولة الصادر في نفس الظروف، إذا ما أرید تنفیذه في تلك الدول 

لا تحترمه في ظل تلك الظروف وجب على محكمة الدولة المطلوب إلیها  ةالأجنبیالدول 

المراد تنفیذه، بغض النظر عن كونها  الأجنبيتحترم ذلك الحكم  أن لا یذه، إصدار الأمر بتنف

  .3ا أخرى في ظروف أخرى أم لاأحكامقد تحترم 

  الفرع الثاني

  طلب تنفیذ الحكم

عندما تبدأ دولة الإدانة للمضي قدما في إجراءات تنفیذ الحكم الجنائي الصادر عن   

دولة التنفیذ تطلب فیه من السلطات دولة  إلىقضاءها الطبیعي، لابد أن تقوم بتقدیم طلب 

التنفیذ الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفیذ الحكم الجنائي في إقلیمها، و ذلك إعمالا 

ات المتفق علیها في هذا الجانب، و بالتالي یكون تقدم دولة الإدانة بهذا الطلب شرط للتعاقد

الجنائیة لا تتمتع بقوة  الأحكامأساسي لتنفیذ هذا الحكم في إقلیم هذه الأخیرة، خاصة و أنّ 

تنفیذیة خارج إقلیم الدولة التي صدرت فیها، و لا یمكن في غیاب اتفاقیة دولیة تحدد إطار 

  .و المساعدة القضائیة بین الدولتین الأحكامة القانونیة في مجال تنفیذ العلاق

                                                           
، ص 1979سامیة راشد، الوسیط في القانون الدولي الخاص، القاهرة، دار النهضة العربیة، . فؤاد عبد المنعم ریاض و د. د  1

554. 
 .888ص  ،مرجع سابقن عبد االله، عز الدی. د  2
 .165حسین فتحي الحامولي، المرجع السابق، ص . د  3



- 20 - 
 

الجنائیة لا تتمتع بقوة تنفیذیة خارج إقلیم  الأحكامأن  إلىو یذهب غالبیة الفقه الجنائي   

تنفیذها في إقلیم دولة أخرى،  -في غیاب اتفاقیة دولیة –الدولة، التي صدرت فیها، ولا یمكن 

ن مساس بسیادة هذه الدول، حیث تؤكد اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون لما ینطوي علیه م

الجنائیة  الأحكامالقضائي ان توافر هذا الشرط امر وجوبي، لكي یتم السیر في إجراءات 

لا یمكن تحقیق هذا  أحكامو انه بدون طلب دولة الإدانة تنفیذ ما صدر عنها من  ةالأجنبی

  .1و التنفیذ، تنفیذها في إقلیم دولة أخرىالأمر خاصة بین دولتي الإدانة 

  الفرع الثالث

  الصفة التنفیذیة الأجنبيمنح الحكم الجنائي 

، طبقا الأجنبيیترك لكل دولة الحریة الكاملة في إصدار الأمر بتنفیذ الحكم الجنائي   

ها مع الأطراف الأخرى، و بعد التأكد من صحة الحكم من الناحیة اتلقانونها الوطني و تعاقد

عن  الأجنبيدون إعادة النظر في موضوع الدعوى، و یتم الاعتراف بالحكم الجنائي  الإجرائیة

طریق دعوى تنفیذیة إما عبر القضاء الوطني أو بأي وسیلة أخرى مبسطة عن ذلك و یعتمد 

  .2ةالأجنبیلدولة في هذا على الثقة المطلقة في قضاء ا

  

  

  

  

  

                                                           
  .80عادل یاحي، مرجع سابق ص . د  1
 143، ص 1983محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة العاشرة، مطبعة جامعة القاهرة، . د  2
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  :الفصل الاول  خلاصة

یبدو واضحا من خلال البحث ان تنفیذ الحكم الجنائي الأجنبي، هو سلسلة من   

التي تمارسها الدول في العصر الحدیث من اجل  الاجراءات القانونیة المتواصلة المتواصلة

المساهمة في مكافحة الجریمة على النطاق الدولي و الداخلي، فالحكم الجنائي الأجنبي هو 

الحكم الصادر عن جهة قضائیة  لها ولایة النطق به و المراد تنفیذه في جهة قضائیة اجنبیة، 

ي الركیزة الأساسیة لفاعلیة هذا الحكم و الهدف حیث تعتبر القوة التنفیذیة للحكم الجنائي الأجنب

الرئیس من اصداره، و لكن هذا لا یعني ان هذا الحكم یكتسب قوة النفاذ من تلقاء نفسه و إنما 

  .یستوجب تدخل سلطة الدولة المطلوب منها التنفیذ و الممثلة للسیادة الوطنیة 
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  الفصل الثاني

ة الصعوبات التي الأجنبیالتعاون الدولي في تنفیذ الأحكام 

  .تواجهه

في  التعاون القضائي الدولي هو مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجریمة سمىمن ا  

، حیث یوفق بین استقلال كل دولة في ممارسة ةالأجنبیمجال تنفیذ الأحكام الجنائیة 

، و بین ضرورة ممارسة حقها في العقاب، و یتخذ إقلیمهااختصاصها الجزائي على حدود 

تحدیث  حیث سعى المجتمع الدولي الى التعاون الدولي في مكافحة الجریمة صورا متعددة، 

، و ذلك التي لم تعد تقتصر على حدود الدولة الواحدة  ووسائله تزامنا مع تطور الجریمة آلیاته

  .العقاب بهم، و تحقیق الردع العام  إلحاقن و و المجرمی الإجرامال في محاربة نظام فع لإقامة

هنالك بعض الصعوبات التي لا تزال تواجه التعاون الدولي في مجال تنفیذ  أنّ  إلى 

التي اعتمدها المجتمع الدولي  الآلیاتبة ، سواء صعوبات عملیة تتعلق الأجنبیالأحكام الجنائیة 

ة باعتبارها مساسا بهذه الأجنبیالسیادة دون تنفیذ الأحكام  مبدأحلول في هذا المجال، أو 

  . الأخــیرة

و على ضوء ما سبق سنتناول في هذا الفصل وسائل التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام 

ة الأجنبی، و الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي في تنفیذ الأحكام )الأولالمبحث (ة الأجنبی

  .)المبحث الثاني(السیادة  مبدأعلى  هذه الأحكام تأثیرو مدى 
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  الأولالمبحث 

  ةالأجنبیالدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة  التعاونوسائل 

لكي یكون هناك تعاون دولي ناجح في مجال تحقیق العدالة، وجب تنظیم هذا التعاون   

ة مادامت فالدولتشریعیا و قضائیا و تنفیذیا، وذلك من خلال المعاهدات و الاتفاقیات الدولیة ، 

بالالتزامات المترتبة على هذه العضویة  و من  الإیفاءعضوا في المجتمع الدولي، لابد لها من 

ة و قد تكون هذه الأجنبیضمنها الارتباط بعلاقات ثنائیة و دولیة، تتعلق بتنفیذ الأحكام الجنائیة 

هذه  یةأهمیتم  بیان الاتفاقیات من اسمى مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجرائم، و س

جهود منظمة الشرطة الجنائیة  إلى إضافةة، الأجنبیالاتفاقیات الدولیة في مجال تنفیذ الأحكام 

  .الدولیة

  المطلب الأول

  الاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بالمساعدة القضائیة

دولة  تعرف المساعدة القضائیة المتبادلة على المستوى الدولي بأنها كل إجراء تقوم به  

من شانه تسهیل مهمة المحاكمة في دولة أخرى بصدد جریمة من الجرائم، و حیث أنّ التعاون 

الجنائیة الدولیة، و من ثمة الوقایة من  الأحكامو التنسیق یمثلان الركیزتان الأساسیتان لتنفیذ 

د حدود الجریمة التي توسعت و انتشرت و امتدت تأثیراتها لتطال كافة الدول، حیث لا تقف عن

الدولة المنشأ، لذلك حرس المجتمع الدولي على عقد الاتفاقیات و إبرام المعاهدات بهذا 

  .1الصدد

و مثال على ذلك الاتفاقیات الثنائیة منها و الجماعیة التي عقدتها الجزائر و بعض   

  : الدول

                                                           
 .105متعب عبد االله السند، مرجع سابق، ص   1
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و تسلیم المجرمین بین الجزائر و فرنسا، التي تم توقیعها بتاریخ  الأحكاماتفاقیة متعلقة بتنفیذ  -

  .19651جویلیة  29، و المصادقة علیها 1964أوت  27

اتفاقیة متعلقة بتسلیم المجرمین و التعاون القضائي في المسائل الجنائیة بین الجزائر و  -

أكتوبر  08اریخ ، و المصادقة علیها بت1970بتاریخ جوان 12بلجیكا التي تم توقیعها 

19702.  

و كذلك اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي التي انضمت لها الجزائر بتاریخ   

التي كان معمولا بها بین الدول  الشأن، حیث ألغت الاتفاقیات المتعلقة بهذا 20/05/2001

  .723العربیة قبل هذه الاتفاقیة على ضوء نص المادة 

الجنائیة صورا كثیرة، سنتناول بعض  الأحكامي مجال تنفیذ و تأخذ المساعدة القضائیة ف

  :ى سبیل المثال لا على سبیل الحصرمنها عل

  تبادل المعلومات: الفرع الأول

و هو یشمل تقدیم المعلومات و البیانات و الوثائق و المواد الاستدلالیة التي تطلبها 

 إلىو هي بصدد النظر في جریمة ما، عن الاتهامات التي وجهت  أجنبیةسلطة قضائیة 

رعایاها في الخارج و الإجراءات التي اتخذت ضدهم، و قد یشمل التبادل السوابق القضائیة 

  .4للجناة

                                                           
 .1965، سنة 68الجریدة الرسمیة،  رقم   1
 .1970، سنة 92الجریدة الرسمیة، رقم   2
تحلّ هذه الاتفاقیة بالنسبة للدول التي صادقت علیها محل : "ة للتعاون القضائي من اتفاقیة الریاض العربی 72المادة  3

في نطاق جامعة الدول العربیة والمعمول بها حالیاً بشأن كل من الإعلانات و الانابات  1952الاتفاقیات الثلاث المعقودة عام 

قّع المندوبون المفوضون المبیّنة أسماؤهم بعد هذه الاتفاقیة وتأییداً لما تقدّم قد و  .وتسلیم المجرمین الأحكامالقضائیة، وتنفیذ 

 ."نیابة عن حكوماتهم وباسمها
الباشا فائزة یونس، الجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولة و القوانین الوطنیة، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، طبعة   4

 .221، ص 2001الاولى، 
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اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي في مادتها الأولى تحت عنوان و قد نصت 

تتبادل وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص على أن " تبادل المعلومات"

التشریعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونیة والقضائیة والمجلات التي تنشر فیها 

القضائیة، كما تتبادل المعلومات المتعلّقة بالتنظیم القضائي، وتعمل على اتّخاذ  الأحكام

القضائیة لدى  الأنظمةالتوفیق بین النصوص التشریعیة والتنسیق بین  إلىالإجراءات الرامیة 

  .الأطراف المتعاقدة حسبما تقتضیه الظروف الخاصة بكل منها

و على ضوء المادة الخامسة من نفس الاتفاقیة السابقة، قد أوضحت إمكانیة تبادل 

ن داخل إقلیمها أو الدول الأطراف الصحف القضائیة أو الحالة الجنائیة للأشخاص المقیمی

  .1يلمنصوص علیها في تشریعه الداخلالمولودین داخله وذلك في الأحوال والحدود ا

  

  الفرع الثاني

  نقل الإجراءات

قیام دولة ما بناءا على اتفاقیة أو معاهدة باتخاذ إجراءات جنائیة و هي  و یقصد به  

بصدد جریمة ارتكبت في إقلیم دولة أخرى، و لمصلحة هذه الدولة متى توافرت شروط معینة 

الشخص یشكل جریمة في  إلىها التجریم المزدوج ، بمعنى ان یكون الفعل المنسوب أهممن 

                                                           
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد إلى وزارة العدل لدى أي : " من اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي  5المادة   1

القضائیة النهائیة الصادرة ضد مواطنیه أو الأشخاص المولودین أو المقیمین في إقلیمه  الأحكامطرف متعاقد آخر بیانات عن 

  .طبقاً للتشریع الداخلي لدى الطرف المتعاقد المرسل) السجل العدلي(یة والمقیّدة في صحف الحالة الجنائ

وفي حالة توجیه اتهام من الهیئة القضائیة أو غیرها من هیئات التحقیق والإدّعاء لدى أي من الأطراف المتعاقدة یجوز لأي من 

الخاصة بالشخص الموجّه ) لسجل العدليا(تلك الهیئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحیفة الحالة الجنائیة 

  .إلیه الإتهام

وفي غیر حالة الإتهام یجوز للهیئات القضائیة أو الإداریة لدى أي من الأطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على 

المنصوص علیها في  الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في الأحوال والحدود) السجل العدلي(صحیفة الحالة الجنائیة 

  تشریعه الداخلي
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شرعیة الإجراءات  إلىلوب منها نقل هذه الإجراءات، و بالإضافة الدولة الطالبة و الدولة المط

المطلوب اتخاذها، بمعنى أن تكون الإجراءات المطلوب اتخاذها مقررة في قانون الدولة 

المطلوب إلیها في ذات الجریمة، و أیضا من الشروط الواجب توافرها ان تكون الإجراءات 

  .الحقیقة  إلىدورا مهما في الوصول یة، بحیث تؤدي همالمطلوب اتخاذها من الأ

و قد أقرت الكثیر من الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة بهذا الإجراء كصورة من صور   

المساعدة القضائیة الدولیة، كمعاهدة الأمم المتحدة النموذجیة بشان نقل الإجراءات في المسائل 

  .الجنائیة 

  الفرع الثالث

  الإنابة القضائیة

لزم لقیام التعاون الدولي في المجال القضائي نشوء اتصالات مباشرة بین من بین ما یست  

السلطات القضائیة في مختلف الدول، و لا یوجد بدیل عن هذه الاتصالات المباشرة إذا ارید 

تحقیق العدالة و البحث في الجرائم و إزالة الغموض عن أدلتها، و بذلك فالإتقان في التحقیق و 

السرعة في إحقاق الحق كلها مزایا ضروریة في مثل هذا العصر و لا  العدالة في الحكم و

  .1یمكن أن نصل إلیها إلاّ بتفعیل مؤسسة الإنابة القضائیة

تعد الإنابة القضائیة ذلك الطلب الذي یصدره قاضي التحقیق المختص في إطار و   

و یتضمن  أجنبیةسلطة قضائیة  إلىتحقیق القضائي مفتوح أمامه من اجل وقائع جزائیة، یوجه 

طلب معلومات أو مباشرة إجراء من إجراءات التحقیق ذات صلة بالقضیة المروحة أمامه و 

التي لا یمكنه مباشرتها بنفسه، لوجود الشخص المراد التحقیق معه أو سماعه أو الوثائق المراد 

                                                           
 .223، ص مرجع سابق، محمد الفاضل. د  1
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المطلوب منها تنفیذ  ةالأجنبیالاطلاع علیها خارج حدود دولته، و تحت سلطة تلك الدولة 

  .1الإنابة القضائیة الدولیة

و یحرر طلب الإنابة القضائیة وفقا لقانون الدولة الطالبة، و یجب أن یكون موقعا و   

 إلىمؤرخا و مختوما بخاتم الجهة الطالبة هو و سائر الأوراق المرافقة له، و ذلك دونما الحاجة 

لإنابة القضائیة نوع القضیة و الجهة الصادر التصدیق أو على هذه الأوراق، و یتطلب طلب ا

عنها الطلب و الجهة المطلوب إلیها التنفیذ، و جمیع البیانات التفصیلیة المتعلقة بوقائع القضیة 

و بالمهمة المطلوب تنفیذها و خاصة أسماء الشهود و محل إقامتهم و الأسئلة الواجب طرحها 

 . 2علیهم

  المطلب الثاني

  العلاقة بتسلیم المجرمینالاتفاقیات ذات 

نتیجة للتطور الذي حدث قي كل المجالات، حیث لم تعد الحدود الإقلیمیة بین الدول   

تشكل حاجزا أمام مرتكبي الجرائم، و إن النشاط الإجرامي لم یعد قاصرا على إقلیم دولة واحدة 

ر لجریمته أخرى، حیث بات یمكن للمجرم أن یشرع في التحضی إلىبل أصبح یمتد من دولة 

بلد ثالث للابتعاد عن  إلىفي بلد معین، ثم یرتكب جریمته في دولة أخرى، ثم یقرر الهروب 

إتباع نظام تسلیم المجرمین، و  إلىأجهزة العدالة، و هو الأمر الذي دفع المجتمع الدولي 

م، و من ثم الجنائیة على مرتكبي الجرائ الأحكاماعتباره آلیة من آلیات التعاون الدولي في تنفیذ 

  . مكافحة الإجرام و المجرمین و توقیع العقاب علیهم

التطبیقات العملیة لمبدأ التضامن الدولي في مجال  أهمو یعد نظام تسلیم المجرمین احد   

مكافحة الإجرام، لما في هذا الإجراء من خروج عن الحدود الجغرافیة للدولة سعیا وراء ملاحقة 

                                                           
 .221ص  مرجع سابق،فائزة بن یونس الباشا، . د  1
  .221ص  مرجع سابق،، محمد الفاضل.د  2
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و غالبا ما یتم هذا الإجراء بناءا على اتفاقیات و معاهدات المجرمین و التصدي للجریمة، 

  .1متعددة الأطراف

  الفرع الأول

  تعریف تسلیم المجرمین

هو إجراء من إجراءات التعاون القضائي الدولي، تقوم بموجبه إحدى الدول بتسلیم   

جهة قضائیة دولیة بهدف محاكمته عن  إلىدولة أخرى، أو  إلىشخص متواجد على إقلیمها 

جریمة قام بارتكابها، و إما لأجل تنفیذ حكم الإدانة الصادر ضده من محاكم هذه الدولة أو 

  .2المحكمة الدولیة

و من التعاریف الواردة على نظام تسلیم المجرمین انه قیام دولة موجود على إقلیمها   

الدولة التي وقعت الجریمة على إقلیمها أو التي  إلىمتهم أو مدان فیها بحكم قضائي بتسلیمه 

صدر فیها الحكم القاضي بالإدانة، بهدف محاكمته أو تنفیذ الحكم علیه، وذلك بناءا على طلب 

  . 3هذه الدولة تأسیسا على معاهدة تسلیم المجرمین أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثل

  الفرع الثاني

  مصادر نظام تسلیم المجرمین

القانون و العرف  أحكامللتعاون الدولي القائم على  نتیجةظهور قواعد التسلیم كان  إنّ   

الدول في تشریعاتها الداخلیة لتنظیم عملیة التسلیم، و على ذلك فان  أدرجتهالدولیین، وقد 

                                                           
 .226حسین فتحي الحامولى، مرجع سابق، ص . د  1
، دار الجامعة الجدیدة، )دراسة مقارنة( سلیمان عبد المنعم، الجوانب الشكلیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین   2

 .10، ص 2007الاسكندریة، 
لحمر فافة، إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  3

 .9، ص 2014عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران، القانون ال
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مصادر نظام تسلیم المجرمین لیست واحدة في كل التشریعات، و تختلف باختلاف الظروف 

  :1مصادر أربعة إلىانه یمكن ردها  إلاّ في كل دولة،  التشریعیة

  الاتفاقیات الدولیة : اولا

المصادر التي یستمد منها نظام التسلیم شروطه و  ریادةفي  2تعتبر الاتفاقیات الدولیة  

القواعد القانونیة التي تنظم التسلیم،  أولى، اذ تعد نصوص الاتفاقیات الإلزامیةو قوته  إجراءاته

سن هذه النصوص ضمن تشریعاتها الداخلیة حتى یتسنى لها تطبیقها  إلىو قد ذهبت الدول 

على الصعید الداخلي، و قد راعت في ذلك التعارض الذي قد یحدث بین نصوص الاتفاقیة و 

  .3الف نصوص الاتفاقیةالتشریع الداخلي للتسلیم بوجوب تطبیق التشریع الداخلي ما لم یخ

  :ثلاثة انواع إلىو الاتفاقیات الدولیة تنقسم  

  اتفاقیات التسلیم الثنائیة، و هي تتم بین دولتین، وفقا للشروط و الضوابط الموضوعة من

 قبلهما

 اتفاقیات التسلیم المتعددة الاطراف، و هي اتفاقیة تسلیم یكون اطرافها عدة دول. 

  ا متصلة بتسلیم المجرمین دون أحكاماتفاقیات دولیة تتضمن الاتفاقیات الدولیة، و هي

 .ان تكون بحد ذاتها اتفاقیة تسلیم

  المعاهدات الدولیة: ثانیا 

                                                           
، بن 875عبداالله عزالدین، القانون الدولي الخاص، ص : لمزید من التفصیل حول مصادر نظام تسلیم المجرمین، انظر  1

 .و ما یلیها 40زحاف فیصل، تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة، ص 
یة من المعاهدة، على الرغم ان بعض الوثائق الدولیة لم تمیز بینهما، و هي تتناول بشكل همأالاتفاقیة هي اتفاق دولي اقل   2

أو .... الخ......خاص القضایا الفنیة، كالشؤون الاجتماعیة و الاقتصادیة و التجاریة و البریدیة أو القنصلیة أو العسكریة

لكل منهما، أو تتضمن قواعد و مبادئ عامة تتعهد الدول تسویة نزاع بین طرفي الاتفاقیة مع بیان الحقوق و الامتیازات 

السباعي، ایمن كمال، انواع الاتفاقیات الدولیة : لمزید من التفاصیل انظر..... الموقعة باحترامها و رعایتها

)http://www.etlaforums.com/new/showthread (  12/03/2018، اطلع علیه بتاریخ .  
  .118متعب عبداالله السند، مرجع سابق، ص   3
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المصادر التي یقوم علیها نظام التسلیم، و تتضمن  أهمثاني  1تعتبر المعاهدات الدولیة  

و الشروط العامة للتسلیم، و تحدید الجهات المختصة للقیام بهذه العملیة، و  الأسسبنودها 

ارتباطا بها سیاسیا  الأكثرعقد معاهدات التسلیم مع الدول المجاورة لها، و  إلىتمیل الدول 

أو اقتصادیا أو اجتماعیا في شكل طابع جماعي أو ثنائي، و یلاحظ انه توجد بعض الدول 

لها، ما لم تكن هنالك معاهدة للتسلیم بین الدولة الطالبة للتسلیم و  ترفض تسلیم اللاجئین

من ذلك فان بعض  أكثر، و الأمریكیةالدولة المطلوب منها التسلیم مثل الولایات المتحدة 

جانب وجود المعاهدة، ان یكون مصادق علیها من طرف الهیئات  إلىالدول تشترط 

من الدستور الجزائري، و الجدیر بالذكر  132مادة المختصة بذلك مثل بریطانیا، الجزائر ال

معاهدة نموذجیة لتسلیم المجرمین لتكون  1997المتحدة وضعت سنة  الأمممنظمة  أنّ 

  .2یساعد الدول التي بصدد التفاوض على اتفاقیات التسلیم الثنائیة إطارا

  

  التشریعات الداخلیة: ثالثا

جانب الاتفاقیات الدولیة و المعاهدات الدولیة، و قد یمثل  إلىیعتبر التشریع الداخلي   

موضوعیة و اجرائیة للتسلیم،  أحكامالتشریع الوطني مصدرا مباشرا للتسلیم اذا كان یتضمن 

مارس  10سواء كان ذلك في شكل تشریع مستقل بذاته و مثال ذلك قانون التسلیم الفرنسي 

ن اخر و هذا ما فعله المشرع الجزائري ، أو كان في شكل نصوص مدرجة في قانو 1927

المتضمن قانون  1966جوان  8المؤرخ في  155-66الذي عالج التسلیم في الامر رقم 

 ةالأجنبیالاجراءات الجزائیة، في الكتاب السابع الخاص  بالعلاقات بین السلطات القضائیة 
                                                           

المعاهدة هي اتفاق استراتیجي سیاسي أو عسكري دولي یعقد بالتراضي بین دولتین أو اكثر، و في القانون الدولي اتفاق  1

ن العلاقات التي یحكمها هذا القانون، و دولتین أو اكثر أو غیرهما من اشخاص القانون الدولي، و موضوعه تنظیم علاقة م

ل .....یتضمن حقوقا و التزامات تضع على عاتق افراده، و یكون هدفها تنظیم موضوعات تتصل بمصالح المجتمع الدولي

السباعي، ایمن كمال، انواع الاتفاقیات الدولیة : لمزید من التفاصیل انظر

)http://www.etlaforums.com/new/showthread ( 26/03/2018، اطلع علیه بتاریخ . 
  .119متعب عبداالله السند، مرجع سابق ص   2
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وانعه و و خصص الباب الاول منه لتسلیم المجرمین حیث بین شروط التسلیم و م

  .1الاجراءات التي یتطلبها التسلیم و الاثار الناجمة عن عملیات التسلیم

  

  مبدا المعاملة بالمثل: رابعا

یقصد به تطابق الحقوق و الالتزامات، اي التزام كل دولة في مواجهة الاخرى بمجموعة   

منها من الحقوق و الواجبات التي یفرضها علیها حسن تطبیق هذا المبدا، و تلتزم كل 

بتطبیقه في المستقبل، و هو من الادوات المهمة و المعاصرة في مجال العلاقات الدولیة 

هذا المصدر في حالة عدم  إلىبصفة عامة و في مجال التسلیم بصفة خاصة، و یلجا 

كان  وجود معاهدة تسلیم مع الدولة الطالبة، فاذا كانت هذه الدولة تقر مبدا المعاملة بالمثل

الاستجابة لطلبها، ام ان كانت لا تقر بهذا المبدا فللدولة المطلوب منها التسلیم،  بالإمكان

المعاملة بالمثل تقضي به اعتبارات سیاسیة دون  مبدأالخیار في قبول طلبها أو رفضه، لان 

  .2مقتضیات العدالة تستلمه أن

  المطلب الثالث

  )الانتربول(المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة جهود 

على مستوى حكومي فني هو المنظمة  الأمنيو ابرز جهاز للتعاون الدولي  أهمإنّ   

الدولیة للشرطة الجنائیة حیث یعتبر اكبر منظمة شرطیة في العالم انشئت بغرض تسییر 

التي  الأجهزةالتعاون الشرطي العابر للحدود و دعم ومساعدة جمیع المنظمات و السلطات و 

  .3و مكافحته و البحث عن المجرمین و إیقافهم و تسلیمهم الإجراممن  تتمثل مهمتها في الوقایة

                                                           
  .19-18لحمر فافة، مرجع سابق، ص   1
 .121متعب عبداالله السند، مرجع سابق ص   2
 517حسین فتحي الحامولى، مرجع سابق، ص . د  3
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واسمها ) الإنتربول(المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة  الاسم الرسمي للمنظمة هوو 

 International( ، أي الأحرف الأولى من عبارةICPOالرسمي المختصر بالإنكلیزیة هو 

Criminal Police Organization،(  وبالفرنسیةO.I.P.C.أي الأحرف الأولى من عبارة ، )

Organisation internationale de police criminal  ( والاسمINTERPOL  كلمة

،  فقد كانت 1956الإنكلیزیة، وقد اختیر في عام ) International Police(مدمجة لعبارة 

أكبر منظمة شرطة مكونة من  وهياللجنة الدولیة للشرطة الجنائیة، ‘‘المنظمة تُعرف باسم 

  .دولة، ومقرها الرئیسي في مدینة لیون بفرنسا 190قوات الشرطة لـ 

  

  الأولالفرع 

  تاریخ المنظمة

 عندما عقد اول 1914الانتربول كفكرة منذ مطلع القرن العشرین، و بالتحدید سنة  بدأت  

اجتماع دولي للقانون الجنائي، عقدته الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي في مدینة موناكو 

عشر بلد،  أربعةمن  والأساتذةالفرنسیة، و ضم الاجتماع عددا من ضباط الشرطة و المحامین 

بین الدول، و من بینها كیفیة  الأمنيو تمت مناقشة العدید من المواضیع المتعلقة بالتعاون 

القبض علیهم، وتسلیمهم، و  إلقاءل المعلومات و توثیقها و ملاحقة المجرمین و تعقبهم و تباد

مركز دولي لتبادل المعلومات المتعلقة بالجریمة و المجرمین بین  إمكانیةبحث الاجتماع أیضا 

  .الأولىهذه الجهود قد توقفت بسبب اندلاع الحرب العالمیة  أنّ  إلاّ الدول، 

د مؤتمر للجمعیة الدولیة للقانون الجنائي في العاصمة الدولیة في عق 1923و في سنة   

رئیس شرطة مدینة فیینا، لمناقشة ) یوهانز شوبار(العاصمة النمساویة فیینا، بمبادرة من الدكتور 

عمل الجمعیة توقف بسبب النزاعات المسلحة التي  أن إلاّ التعاون الدولي في المجال الجنائي، 

مركز  لإنشاءعقد اجتماع في مدینة برلین  1925ت، و في سنة اندلعت في ذلك الوق
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، و استمرت 1927هذا المركز في عام إنشاءو بالفعل تم  الأمرللمعلومات، وقد تم تبني هذا 

الجهود الدولیة المبذولة في سبیل انشاء منظمة تاخذ على عاتقها تعزیز التعاون الدولي في 

نقطة و لكن ، 1956-1930 الأعوامالمؤتمرات بین  الدولي، فعقدت الكثیر من الأمنمجال 

المتحدة، و بالتحدید  الأمممنظمة  تأسیسالتحول الحقیقیة في تاریخ هذه المنظمة جاءت بعد 

المتحدة في دورتها الخامسة و العشرین و  للأممالجمعیة العامة  أصدرتعندما  1956عام 

، قرار خاصا باعتماد 1956جوان  13-7 التي عقدت في العاصمة النمساویة فیینا للفترة بین

هذا النظام  أصبحو ) الانتربول(للمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الدولیة) میثاق(الأساسيالنظام 

المنظمة منذ ذلك التاریخ تعمل بشكل  فأصبحت، 1956جوان  13من  ابتداءنافذ المفعول 

  .1مستقر و دائم

  الفرع الثاني

  للمنظمةالطبیعة القانونیة 

المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة ، كیان قانوني دولي یتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة   

علیها میثاق المنظمة، و بالتالي فهي لا  دأكّ ، و هذه الاستقلالیة الأعضاءالمستقلة عن الدول 

مات ، بل تعمل مع التعاون مع تلك الدول و المنظأخرىدولة أو منظمة دولیة  لأیةتخضع 

  .2منه 2التي نص علیها المیثاق في المادة  الأهدافالدولیة على تحقیق 

  

  

                                                           
 .2013-06-25و استراتیجیاته، مدونة دنیا الوطن، تاریخ النشر  أهدافهتعریفه و : الانتربولحنا عیسى،   1

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.html  28/03/2018اطلع علیه بتاریخ.  
، المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة، مركز ادم للدفاع عن الحریات،  آخرونضیاء عبداالله عبود الجابر و  : ظرللمزید ان  2

اطلع علیه بتاریخ    http://adamrights.org/derasat/001.htm .19-18بحث الكتروني منشور على موقع النبا، ص 

28/03/2018.  
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  الثالثالفرع 

  المنظمة آلیاتو  أهداف

في تمكین أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لجعل  یتمثل دور الإنتربول  

العالم أكثر أمانا، والبنیة التحتیة المتطورة للدعم الفني والمیداني التي تملكها المنظمة تساعد 

تسهیل التعاون الدولي  إلىعلى مواجهة التحدیات الإجرامیة المتنامیة ، حیث یهدف الإنتربول 

ویجري التعاون في . بین أجهزة الشرطة حتى في غیاب العلاقات الدبلوماسیة بین بلدان محددة

ویحظر قانون . إطار القوانین القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ني أو عنصري، طابع سیاسي أو عسكري أو دی‘‘المنظمة الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي 

ویسعى الإنتربول لضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات 

ودعما متخصصا لعملیات  الأهدافویوفر تدریبا محدد . اللازمة لها لتأدیة مهامها بفعالیة

  . 1التحقیق، ویضع بتصرف الأجهزة المعنیة بیانات مفیدة وقنوات اتصال مأمونة

تنفیذ القوانین في الدول  أجهزةللمنظمة رفع المستوى التعاون بین  الأولى هدافالأمن   

و في مختلف المجالات من تبادل المعلومات و المتابعة و التحري و المتابعة القانونیة  المختلفة

السیاسیة للدول بشان التصدي للجریمة و تطویر التشریعات بما یكفل مناهضة  الإدارةو توحید 

  .2بصورة فعالةالجریمة 

و  الأطرافالشرطة في الدول  أجهزةو تشجیع التعاون بین  تأكید إلىتهدف المنظمة   

 تبادلفي  يأساسالعامة بدور  الأمانةعلى نحو فعال في مكافحة الجریمة، حیث تقوم 

على استخدام منظومة الاتصالات التي تتیح  الأعضاءالمعلومات عن طریق تشجیع الدول 

                                                           
  .30/03/2018اطلع علیه بتاریخ  https://www.interpol.int/arالمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة   الموقع الرسمي  1
 451-450حسین فتحي الحامولى، مرجع سابق، ص . د 2
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عن المعلومات المجمعة عن الجرائم و  الأوتوماتیكيلمستخدمیها على مدار الساعة التقصي 

  .1العالم و المحفوظة بقواعد البیانات المركزیة مدینة لیون الفرنسیة أنحاءمرتكبیها من كل 

الشرطة في الدول  جهزةأالتعاون في ضبط المجرمین بمساعدة  إلى بالإضافةو   

و خاصة بالنسبة للجرائم المتشعبة  إقلیمهابالمعلومات المتوفرة لدیها على  إمدادها، و الأطراف

سواء عن المجرمین الفارین  أنواعهاالنشرات الدولیة بمختلف  إصدارفي عدة دول، و كذا 

حث عن الجثث ، أو الب)النشرات الصفراء(المفقودین  الأشخاص، أو ) النشرات الحمراء(

،  )النشرات الزرقاء(، كما تصدر المنظمة النشرات الاستعلامیة)النشرات السوداء(المجهولة 

، و كذا النشرات الدوریة  المتخصصة ف )النشرات الخضراء و البرتقالیة(والنشرات التحذیریة 

تقدم  الخاصة بالمخدرات أو نشرات النقد المزیف، و أیضا الأسبوعیةمثل نشرة الاستخبار 

الجنائیة، كما تضطلع المنظمة بتنظیم المؤتمرات و الندوات الدولیة  الأدلةالخدمات في مجال 

  .2بهدف تبادل الخبرات من اجل تحسین التعاون الدولي في هذا المجال

   

 

   

                                                           
  .138متعب عبد االله السند، مرجع سابق ص   1
  .139عبد االله السند،  المرجع السابق ص متعب  2
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  المبحث الثاني

 على الأحكامهذه  أثر وة الأجنبیتنفیذ الأحكام الجنائیة  صعوبات

  السیادة

تحقیق مصلحة الدولیة  إلىیهدف التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الدولیة   

الدول  اغلب، و العمل على تثبیت دعائم القانون الدولي الجنائي الخاص، فقد قامت المشتركة

قوانینه، و تحدیث قوانینها و تشریعاتها الداخلیة في مسعى نحو  إقرارحول العالم بصیاغة و 

لا تزال هناك عقبات  الأحوال، و لكن في معظم یةأهملما ینطوي علیه من  الأمرتحقیق هذا 

تبطئ  أنة، و التي كان من شانها الأجنبیتعاون المجتمع الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة  أمام

  .و المجرمین الإجراممجال مكافحة ا في هتالعملیة و تحد من فاعلی

و على غرار الصعوبات العملیة التي تواجه المجتمع الدولي في مجال التعاون الدولي   

، ارتباط القانون الجنائي ارتباطا وثیقا بسیادة الدولة، فنتج ةالأجنبیفي تنفیذ الأحكام الجنائیة 

دون المساس بسیادة الدول،  الأحكامذ هذه تنفی إمكانیةعن ذلك  تباین في مواقف الفقهاء بمدى 

، فهناك من الفقهاء من رفض المجتمع الدولي بهذا الصدد  أمام ي الواقع تمثل مشكلةفو التي 

  .السیادة بمبدأ تمس أنهابحكم  بأثرهاالاعتراف بتاتا 

و على ضوء ما سبق، سنتناول الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي في تنفیذ    

  ).المطلب الثاني(، و اثر هذه الأحكام على السیادة )الأولالمطلب (ة الأجنبیلجنائیة الأحكام ا
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  الأولالمطلب 

  ةالأجنبیصعوبات تنفیذ الأحكام الجنائیة 

محتما في مجال مكافحة الجرائم و تنفیذ الأحكام الجزائیة  امرأیعتبر  التعاون الدولي إنّ 

 مجالفي كافة المجالات عامة و في  یتهأهمعلى مرتكبیها، و مع ضرورة هذا التعاون و 

تحقیقه  إلىمكافحة الجریمة و تنفیذ الأحكام الجنائیة بصفة خاصة،  و لكونه مطلبا تسعى 

هذا  أهدافصعوبات و معوقات تقف دون تحقیق هناك  أنّ  إلاّ اغلب الدول ان لم تكن كلها، 

  :و سنتبین في ما یلي هذه الصعوباتالتعاون، 

  

  الفرع الاول

  التجریم المزدوج

الشروط الخاصة بنظام تسلیم المجرمین، فهو منصوص علیه في اغلب  أهممن   

یته تلك، أهمالتشریعات الوطنیة و الصكوك الدولیة المعنیة بتسلیم المجرمین، و بالرغم من 

نجده عقبة أمام التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین بالنسبة لبعض الجرائم التي لا 

تجرمها بعض الدول، و من الجرائم التي یتم ارتكابها من خلال تقنیة المعلومات التكنولوجیة 

یر أو الحدیثة مثل الانترنت و من أمثلتها جرائم الاتجار بالأعضاء البشریة، أو جرائم التشه

جرائم التعدي على الخصوصیات الآخرین، أو جرائم سب الأدیان و الاعتداء على المعتقدات 

انه من الصعوبة أن نحدد في ما إذا كانت  إلىو غیرها من الجرائم ، و هذا بالإضافة .... 

النصوص التقلیدیة لدى الدولة المطلوب منها التسلیم یمكن ان تنطبق على تلك الجرائم أو لا، 
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 الأدلةالأمر الذي یعوق تطبیق الاتفاقیات الدولیة لتسلیم المجرمین، و یحول بالتالي دون جمع 

  .1الجنائیة علیهم الأحكامأو تنفیذ 

  

  الثانيالفرع 

  الصعوبات الخاصة بالمساعدة القضائیة الدولیة

صور المساعدات القضائیة  أهمالأصل بالنسبة للإنابة القضائیة الدولیة و التي تعد من   

الدولیة في مجال التعاون الدولي الجنائي أن تسلم بطرق دبلوماسیة، و هذا یجعلها تتسم بالبطء 

و التعقید، و الذي یتعارض مع طبیعة الجرائم بصفة عامة، و الجرائم المستحدثة على وجه 

ینعكس على تنفیذ  الخصوص، و ذلك لما تتمیز به من سرعة في الانتشار، و هو الأمر الذي

 الجنائیة حیث أضحى یشكل عائقا یحد من فاعلیة التعاون الدولي في هذا المجال ، الأحكام

مجال المساعدات القضائیة الدولیة المتبادلة التباطؤ في الرد، كذلك من الصعوبات الكبیرة في 

سواء بسبب نقص حیث أنّ الدولة المتلقیة الطلب غالبا ما تكون متباطئة في الرد على الطلب 

الموظفین المدربین أو نتیجة الصعوبات اللغویة أو الفوارق في الإجراءات التي تعقد الاستجابة 

  .2و غیرها من الأسباب

و للحد من الصعوبات الخاصة بالمساعدات القضائیة الدولیة و التباطؤ في الرد، و ما   

إیجاد وسیلة أو  إلىالجنائیة، فان الحاجة ملحة  الأحكامیصاحب ذلك من الصعوبات تنفیذ 

طریقة تتسم بالسرعة تسلم من خلالها الطلبات الإنابة كتعیین سلطة مركزیة مثلا أو السماح 

                                                           
 .91ص  ،1998دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر  في تسلیم المجرمین، الإجرائیةالصغیر جمال عبد الباقي، الجوانب   1
 .91الصغیر جمال عبد الباقي، مرجع سابق ص   2
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بالاتصال المباشر بین الجهات المختصة في النظر في مثل هذه الطلبات للقضاء على هذه 

  .1المشاكل

  الثالثالفرع 

  جرائیةالإ الأنظمةتنوع و اختلاف 

، یلاحظ أن طرق التحري و التحقیق و الإجرائیةبسبب تنوع و اختلاف النظم القانونیة و   

المحاكمة التي تثبت فائدتها و فاعلیتها في دولة ما قد تكون عدیمة الفائدة في دولة أخرى أو قد 

لا یسمح باجراها كما هو الحال بالنسبة لتسلیم المجرمین ، و المراقبة الالكترونیة، و العملیات 

ما اعتبرت طریقة من طرق جمع الاستدلالات أو  المستترة، وغیرها من الإجراءات الشبیهة فإذا

التحقیق أنها قانونیة في دولة معینة، قد تكون ذات الطریقة غیر مشروعة في دولة أخرى، 

أنّ السلطات القضائیة لدى الدولة الثانیة قد لا تسمح باستخدام أي دلیل إثبات  إلىبالإضافة 

وعة، حتى و إن هذا الدلیل قد تم جرى جمعه بطرق ترى هذه الدولة أنها طرق غیر مشر 

  .2الحصول علیه في اختصاص قضائي و بشكل مشروع

و بالنسبة لمواجهة تلك العقبة نجد أنّ الصكوك الدولیة الصادرة عن الأمم المتحدة غالبا   

ما تشجع الأطراف فیها على السماح باستخدام بعض التقنیات الخاصة، الشيء الذي یخفف من 

، و یفتح المجال أمام تعاون دولي فعال، مثلا المادة الإجرائیةم القانونیة  و غلو و اختلاف النظ

 إلىمن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة تشیر في هذا الصدد  20

، 3و غیرها من أشكال المراقبة و العملیات المستترة..... التسلیم المراقب، و المراقبة الالكترونیة

التقنیات المستخدمة في التصدي للجماعات الإجرامیة المنظمة بسبب  أهملتي تعتبر من و ا

 عملیاتها، و تجمیع المعلومات و أدلة إلىالأخطار و الصعوبات الكامنة وراء محاولة الوصول 

                                                           
 .161متعب عبد االله السند، مرجع سابق، ص   1
 .157عبد االله السند، مرجع سابق، ص  متعب 2
 .من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد 50بشان التسلیم المراقب، و المادة  1988من اتفاقیة  11المادة : انظر في ذلك  3
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الجنائیة المحلیة و  الأحكامالإثبات لاستخدامها فیما بعد في الملاحقات القضائیة، و تنفیذ 

  . 1منها في الدول الأطراف في سیاق نظم المساعدة القانونیة المتبادلة الدولیة

  الرابع الفرع

  عدم وجود قنوات اتصال فعالة

 الأحكامالمرجوة من التعاون الدولي في مجال الجریمة و المجرمین و تنفیذ  الأهداف أهم  

الجنائیة، هو الحصول على المعلومات و البیانات المتعلقة بهم، و لتحقیق هذا الهدف كان 

 أجنبیةیكون هناك اتصال فعال یسمح للجهات القائمة على التحقیق بالاتصال بجهات  أنلازما 

معینة أو معلومات مهمة، فعدم وجود مثل هذا النظام أو عدم فاعلیته یعني عدم  الأدلةلجمع 

و المعلومات العملیة التي غالبا ما تكون مفیدة في التصدي لجرائم  الأدلةة على جمع القدر 

  .الجنائیة علیهم الأحكاممعینة و لمجرمین معینین من حیث عقابهم و تنفیذ 

  2و بالتالي تنعدم الفائدة في هذا التعاون

القانون فقد شجعت  إنفاذمن ظاهرة عدم وجود قنوات اتصال فعالة بین جهات  و للحد  

 إلىالكفیلة بالتعاون في ما بینها حیث تدعوها  الإجراءاتالصكوك الدولیة الدول على اتخاذ 

قنوات اتصال بین سلطاتها المختصة و وكالاتها و دوائرها المختصة بغیة التیسیر في  إنشاء

 الأممة اتفاقیة على هذه الصكوك الدولی الأمثلةالحصول على هذه المعلومات و تبادلها، و من 

من اتفاقیة  9منها، و المادة  27المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة في المادة 

من اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد  48م بشان سلامة الملاحة البحریة، و المادة 1988

، و  لمعلوماتيا جرامالإبشان  الأوربیةمن الاتفاقیة  27، و البند الثاني من المادة  2003لعام 

فیها ضرورة تحدید نقطة  الأطرافعلى الدول  أوجبتمن ذات الاتفاقیة و التي  35المادة 

                                                           
  .158- 157 متعب عبد االله السند، مرجع سابق، ص  1
  198الفاضل محمد، مرجع سابق، ص   2
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المساعدة المباشرة للتحقیقات  نمّ أتلكي  الأسبوع أیاماتصال تعمل على مدار الساعة طوال 

  1ذات الشكل الالكتروني الأدلةالمتعلقة بجرائم البیانات و الشبكات، أو استقبال 

  

  المطلب الثاني

  على السیادة ةالأجنبیالجنائیة  حكاملأا و اثر الآثار الدولیة

، و حكامأو الآثار الدولیة للأ ةالأجنبی الأحكامیة مسألة آثار أهملیس هنالك شك في   

  .معالجتها في نصوص التشریع إلىیة لفتت أنظار المشرعین في مختلف الدول همهذه الأ

بأنه غیر قادر على الإحاطة الكاملة بموضوع الآثار  التشریع الداخلي للدولو لقد اثبت    

  .2فأبرمت المعاهدات الدولیة لتنظیم هذه المسالة سواء كانت جماعیة أو ثنائیة ،حكامالدولیة للأ

و لقد اهتمت المحافل و الهیئات الدولیة بهذا الموضوع على سبیل المثال معهد القانون   

، كما عنیت به جمعیة القانون 1923، و في بروكسل 1878لي في دورات انعقاده بباریس الدو 

، و كذلك مؤتمر لاهاي في انعقاده سنة 1960و  1921الدولي في دورتي انعقادها سنة 

  .و تنفیذها ةالأجنبیالجنائیة  الأحكامالذي اقر مشروع اتفاق في شان الاعتراف ب 1925

السلبیة منها و الایجابیة  ةالأجنبیالجنائیة  الأحكامهي حول أثار م الجدل الفقااحتدمع و   

  :في هذا الصدد بین اتجاهین  هاحیث یمكن التمییز بین

، و الاتجاه ةالأجنبیالجنائیة  حكامالاتجاه الأول و هو الاتجاه التقلیدي الذي ینكر ایة قیمة للأ

، مع إحاطة هذا الاعتراف ةالأجنبیالجنائیة  الأحكامالثاني الاتجاه الحدیث الذي یؤید الاعتراف ب

                                                           
 .158رجع سابق، ص متعب عبد االله السند، م  1
 .360حسین فتحي الحامولى، مرجع سابق، ص . د  2
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بمجموعة من الشروط تكفل تحقیق الملائمة و الموازنة بین اعتبارات سیادة الدولة و مصالحها 

  .1من جهة، و التعاون الدولي في مكافحة الإجرام من جهة أخرى

   الفرع الأول 

  )الاتجاه التقلیدي( الأجنبيالاتجاه الرافض للاعتراف بالآثار الدولیة للحكم الجنائي 

، و رفض ةالأجنبیالجنائیة  حكامإنكار اي قیمة للأ إلىیذهب أنصار الاتجاه التقلیدي   

، ایجابیا كان ام سلبیا، خارج الدولة التي صدرت فیها، و یستند الأحكامالاعتراف بأي اثر لهذه 

مبدأ الإقلیمیة و سیادة  إلىالعدید من الحجج التي ترجع في مجملها  إلىأنصار هذا الاتجاه 

هذه  بآثارللاعتراف  كأثرالصعوبات العملیة و المخاطر التي تهدد مصالح الدول  إلىالدولة و 

  .الأحكام

طان الدولة و لیتناقض مع س ةالأجنبیالجنائیة  الأحكاملا شك في أنّ السماح بتنفیذ   

الفصل في الخصومات من اختصاص المحكمة الوطنیة دون غیرها فكیف  أنّ  إذسیادتها، 

یسمح بتنفیذ حكم أجنبي بان تقرر له قوة خارج حدود البلد الذي صدر فیه، و هذا المبدأ هو 

من وجهة نظریة بحتة، أما من الوجهة العملیة فان الدول الذي رأت مصلحتها في الاعتراف 

فصلت محكمة  فإذاخاصة یحددها تشریع كل دولة،  بعضها البعض بقیود و شروط أحكامب

بین  الأحكامفي نزاع فانه لا داعي لإعادة النظر في النزاع من جدید و هكذا تتداول  أجنبیة

تنفذ في  ةالأجنبیالدولیة تنفذ أحیانا في الخارج،  فلذلك فان الحكام  الأحكاممختلف الدول، ف

یرى . تقریرا للطمأنینة على المراكز القانونیة المكتسبة الداخل احتراما لقوة الشيء المحكوم به، و

 الأجنبيفي خارج بلده أساسه إرادة المشرع في البلد  الأجنبيبعض الفقه الاعتراف بآثار الحكم 

  2.لا قوة الحكم ذاته، و إنّ التزام المشرع هذا إنما یقوم على ان دولته عضو في الجماعة الدولیة

                                                           
 .364مولى ، نفس المرجع السابق، ص حسین فتحي لحا. د  1
 .415ص ، القاهرة، الأولىحامد زكي، القانون الدولي الخاص المصري، الطبعة . د  2
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و یرى أنّ ثمة اعتبارات توجب مراعاتها  ةالأجنبی حكامدولیة للأال الآثارهناك من ینكر   

و بیان ذلك انه من المفروض ان ، أو على الأقل إنكار بعضها الأجنبيإنكار آثار الحكم 

یتضمن الأمر بالإجبار، و هو أمر یصدر من سلطة عامة في الدولة هي  الأجنبيالحكم 

السلطة العامة في الدولة لتنفیذ الحكم جبرا عند الاقتضاء، و ما الصیغة  إلىسلطة القضاء 

بها الحكم إلاّ  خطاب منها إلیهم، فرجال السلطة العامة في الدولة لا  صدرالتنفیذیة التي ی

و من ناحیة أخرى، قد ترى الدولة المراد . یتلقون أمرا من سلطات دولة أخرى، هذا من ناحیة

، أنّ المحكمة التي أصدرته غیر جدیرة بأداء العدالة و إن الأجنبيالحكم  التمسك فیها بآثار

بترتیب أثره خارج  الأجنبيالاعتراف بهذه الآثار یمس النظام العام فیها، ثم كیف یسلم للحكم 

  .1الإقلیم الدولة الذي أصدرته محاكمها فنجعل للقضاء سلطان یزید على سلطان القانون

في غیر إقلیم الدولة التي  ةالأجنبیالجنائیة  الأحكامعتراف بآثار ذلك أنّ الا إلىیضاف   

صدر فیها یصطدم باعتبارات النظام العام، فإذا كان المبدأ المسلم به هو عدم جواز تنفیذ 

متى كانت متعارضة مع النظام العم السائد في هذه الدولة فان  أجنبیةالمدنیة في دولة  الأحكام

 ةالأجنبیالجنائیة  حكامقیمة للأ أيإنكار  إلىیقضي بحسب المنطق السلیم  دأالمبإعمال هذا 

الجنائیة دائما وثیقة الصلة بالنظام  الأحكامخارج إقلیم الدولة التي صدرت فیها لا سیما و أنّ 

  . 2العام حیث یمثل الاعتراف بآثارها في دولة أخرى مساسا بالنظام العام السائد فیها

  الفرع الثاني

  )الاتجاه الحدیث( جاه المؤید الات

ضرورة  إلىعلى خلاف الاتجاه السابق یذهب أنصار الاتجاه الحدیث في الفقه   

فیعتد بهذا الحكم كما لو صدر في إقلیم  ، الأجنبي الاعتراف بالآثار الدولیة للحكم الجنائي

                                                           
 11- 10عزالدین عبداالله، مرجع سابق، ص . د  1
، 1968الجنائیة، مجلة قضایا الحكومة، العدد الثالث، سبتمبر  حكامانور محمد، الاثار الدولیة للأكمال : انظر في ذلك   2
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الاعتراف الكامل للحكم  إلىو یذهب جانب من أنصار هذا الاتجاه  ،ة التي سینفذ فیهاالدول

تدخل السلطة القضائیة  إلىفلا یكون في حاجة لتنفیذه و الاعتداد بأثره  الأجنبيالجنائي 

الوطنیة من جدید، فبمجرد وجود حكم جنائي صادر من سلطة قضائیة مختصة وفقا لقانون هذه 

یتعین على الدولة ف. الدولة، فان هذا الحكم یتعین أن یعترف بكافة آثاره في الدول المختلفة

التنفیذ كما لو هذا الحكم صادرا من السلطة القضائیة  إلىلمطلوب منها التنفیذ أن تسارع 

العدید من الحجج التي تأكد في مجملها على  إلىالوطنیة، و یستند أنصار هذا الاتجاه في ذلك 

الجنائیة  الأحكامة ضرورة التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، و تبرز ما ینطوي علیه إنكار قیم

من مساس لاعتبارات العدالة كقیمة أخلاقیة و إهدارا لمصلحة المجتمع الدولي، بما في  ةالأجنبی

على إقلیمها، بل و تمثل في  الأجنبيذلك مصلحة الدولة المطلوب منها تنفیذ الحكم الجنائي 

  .1الوقت ذاته ردا قویا على جمع الاتجاه التقلیدي

خارج  ةالأجنبیالجنائیة  الأحكامفالتمسك بأهداف مبدأ سیادة الدولة لإنكار أیة قیمة في   

إقلیم الدولة التي أصدرتها هو أمر لا یمكن قبوله، إذ علاوة على أنّ مبدأ سیادة الدولة ذاته لم 

یعد مطلقا في الظل الأوضاع الدولیة المعاصرة، بحیث لا یتعارض مع القیود التي یقتضیها 

التعاون بین الدول في المجالات السیاسیة و الاجتماعیة بصفة عامة و في مكافحة الإجرام 

لا ینطوي على المساس  الأجنبيعلى وجه الخصوص لان الاعتراف بآثار الحكم الجنائي 

بسیادة الدولة المطلوب منها تنفیذ الحكم على إقلیمها، إذ لا یتم ذلك بصورة تلقائیة و إنما 

قة هذه الدولة، و الاتفاقیة الدولیة الثنائیة و الجماعیة، التي تلزم بها الدولة في هذا یستلزم مواف

  .2الصدد

الجنائیة  الأحكامالاعتراف بآثار  إلىو القول بأنه لا توجد مصلحة ماسة تدعو الدول   

ة هو أمر یكذبه واقع الإجرام المعاصر، و ما ینطوي علیه من تهدید للمصالح المشترك ةالأجنبی

الجرائم التي تضر بالمصالح الوطنیة للدولة توجد جرائم تمثل تهدیدا  إلىللمجتمع الدولي، ف
                                                           

  .و ما بعدها 317محمد زهیر جرانة، مرجع سابق، ص. د:  انظر في ذلك   1
  .369حسین فتحي الحامولى، مرجع سابق، ص . د  2
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للمصالح المشتركة للمجتمع الدولي أو الإنساني بأثره، و هو ما یقضي التزام كل دولة بالتعامل 

یة مع غیرها من الدول الأخرى لحمایة هذه المصالح المشتركة، لا سیما و أن الأوضاع السیاس

أخرى إلا أنّ ثمة مبادئ اجتماعیة و أخلاقیة مشتركة بین كافة  إلىتباینت من دولة  إنو 

الدول، و لمواجهة هذه الطائفة الأخیرة من الجرائم یتعین السعي لإیجاد إطار قانوني عالمي 

 أیا كان المكان الذي صدر فیه، و یعني الأجنبيیكرس فیه مبدأ الاعتراف بقیمة الحكم الجنائي 

هو الوسیلة الفعالة لحمایة  ةالأجنبیالجنائیة  الأحكامالتعاون الدولي الأمني في تنفیذ  أنّ ذلك 

هذه  أنّ المصالح المشتركة لكافة الدول، بما فیها الدولة المطلوب منها التنفیذ، لا سیما و 

لحكم الأخیرة قد تصبح في یوم من الأیام دولة إدانة و تطلب بدورها من دولة أخرى تنفیذ ا

  .1الصادر منها على إقلیمها

الأخذ بهذا الاتجاه  إلىهناك مجموعة من العوامل أدى توافرها  أنّ من ما سبق یتضح   

، و بل و فرض الأجنبيالدولیة للحكم الجنائي  ربالآثاالحدیث الذي یطالب أنصاره بالاعتداد 

ذلك على الدول المختلفة في المصلحة الوطنیة ذاتها كما سبق الحدیث، و لیست المصلحة 

فالدولة التي ترفض الاعتداد بالحكم  ،الأجنبيالدولیة عامة هي التي تستلزم الاعتداد بالحكم 

ص فالشخ، على أرضها قد تجد نفسها في وقت من الأوقات ملاذا و ملجئ للمجرمین الأجنبي

الذي یصدر ضده حكم جنائي یترتب علیه حرمانه من ممارسة مهنة أو نشاط معین هذا 

و یمارس فیها النشاط الذي حرم منه في دولته على  أخرىالشخص یستطیع الانتقال لدولة 

نتخیل مقدار المخاطر  أن، و لنا  2الرغم من انه لیس أهلا لممارسة هذا لمباشرة هذا النشاط

عدم الاعتراف  لأنّ  ،كان هذا النشاط یمس الصحة العامة مثلا إنلك خاصة التي تترتب على ذ

الكثیر من الأضرار للدولة التي تفض تنفیذ  إلىیقود  الأجنبيبالآثار المختلفة للحكم الجنائي 

  .الحكم

                                                           
  37حسین فتحي الحامولى، مرجع سابق، ص . د  1

2  Allegra les effets extra" territoriaux des jugements repress reve DR Pen 1955 page 55 etc. 
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تبني هذا الرأي الذي  إلىو لعل الاتجاه الأوربي یمثل النموذج الأكثر واقعیة إذ یتجه   

، 1الاتجاههذا  ة التي تصدر في الدول الأعضاء فيالجنائی الأحكامبموجبه ألغیت الحدود أمام 

 ،1999في فنلندا أكتوبر ) (tampereمدینة  و ذلك في قمة المجلس الأوربي التي عقدت في

  .2000 عام ق المجلس الأوربي في نوفمبرو وضعت آلیة إجرائیة عن طری

هنالك اعتبارات تقتضي مراعاتها عند الاعتراف بالحكم  أنّ القول من ما تقدم  خلاصة 

 لأنهتكون مراعاتها حائلا دون هذا الاعتراف، و ذلك  أخرى، و هنالك اعتبارات ثارهآو  الأجنبي

  .إقلیمهاسیادة الدولة على  مبدأیتعارض و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  Tampere compétence extraterre  itariale en matière pénal rapport conseil de l'Europe allaises 

juridiques, Strasbourg , 1990, p 4 etc.  
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  :ملخص الفصل الثاني 

ة الى تحقیق المصلحة الدولیة الأجنبییهدف التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة   

یة هذا التعاون في أهمالمشتركة، و العمل على تثبیت دعائم القانون الجنائي الدولي، و تتجلى 

القضائیة بین الدول و العمل على مكافحة الجریمة على مجال تبادل الخبرات و المساعدات 

الاتفاقیات و المعاهدات المبرمة بین  هاأهمالعام، و یتم ذلك عبر وسائل معینة من الصعید 

لهذا النظام، و جهود المنظمة الدولیة  الأساسیة، و التي تعد الركیزة الشأنفي هذا  الدول

  .)الانتربول(للشرطة الجنائیة 

اون، و ذلك انه هناك بعض الصعوبات و المعوقات التي تحول دون تحقیق هذا التع إلا  

 الأنظمةموحد بین جمیع الدول لاختلاف  إجراميیظهر ذلك جلیا في عدم وجود نموذج 

و مشكلة التجریم المزدوج الذي یمثل عائقا في نظام تسلیم و القانونیة بینها،  الإجرائیة

و  بالبطءالمجرمین، و عدم وجود قنوات اتصال فعالة بین الدول من ما تجعل العملیة تتسم 

ة على الأجنبیالجنائیة  للأحكامالدولیة  الآثارالتعقید، و هناك من الفقهاء من اعتبر ان  مسالة 

    الاتجاه الرافض  أصحابالعائق الاكبر في تنفیذ هذه الأحكام، حیث اعتبرها  سیادة الدول 

، بآثارهاعتراف والا مساسا مباشرا بسیادة الدول و بالتالي وجوب عدم تنفیذها )التقلیديالاتجاه (

لهذه ، حیث اعترف  )الاتجاه الحدیث(من الفقهاء الاتجاه المؤید  الأخرو قد تبنى البعض 

ببعض الشروط التي  إحاطتهالدولیة لهذه الأحكام ووجوب التعاون في هذا الصدد مع  بالآثار

 .تحول دون المساس بسیادة الدول
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  :الخاتمة 

 أنّ  تبینة الأجنبی الجنائیةلموضوع التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام  ةدراس من خلال   

القانونیة التي تمارسها  الإجراءاتهو حلقة من سلسلة متواصلة في  الأجنبيتنفیذ الحكم الجنائي 

الفعالة في مكافحة الجریمة و ذلك بسبب تطورها  المساهمةالدول في العصر الحدیث من اجل 

و مساسها بجمیع نواحي الحیاة، و بما تمثله من خطر كبیر على الدول و على المجتمع 

كاملا، من ما یجعل من امر مواجهتها حتمیة و ضرورة عالمیة للسیطرة علیها و الحد  يالدول

من الوعي بها ثم  تبدى الأوجهة المتعددة هذه المواجه أنّ  همالأو ، الكثیرة ثارهاآمن مضارها و 

لوقایة منها لتجنب تفاقمها، و السعي ادراستها و البحث فیها علمیا و میدانیا، و كشف سبل 

نصوصا في التشریعات و الاتفاقیات قد عالجت  هناك أنّ للسیطرة علیها بكل الوسائل، و مع 

و ذلك نظرا للتعدد و التشعب و نها ، لم تحقق الهدف و الفاعلیة المرجوة م أنها إلاالموضوع 

و استراتیجیات  أنظمةو  آلیات بالمقابل وجوب تطویر التطورات التي لحقت بظاهرة الجریمة و

، برز مفهوم بهذا الصدد  التطورات التي لحقت بالعلاقات الدولیة مع ، وة هذه الظاهرة مكافح

ة و مكافحة الجریمة، و الأجنبیلجنائیة و حتمیته في تنفیذ الأحكام ا یتهأهمالتعاون الدولي و 

نا دولیا یخص الدول كافة، أش أصبحت إنمانا وطنیا و أالجریمة لم تعد ش أنّ ذلك لقناعة الدول 

، و هذا یستلزم الإجرامیةجهودها في سبیل مواجهة الظاهرة  تتضافرون الدول و اعتت أنلابد  إذ

 أخرىالجنائیة الصادرة من دولة  الاحكام لا تحول حدود الدول بین السلطات العامة و تنفیذ أن

المتنامیة التي یولیها  یةهمالأ، و من هنا كانت إقلیمهاالموجودین داخل حدود  الأشخاصعلى 

 الأحكام الجنائیة من خلال الاتفاقیات و تنفیذالمجتمع الدولي لتوسیع نطاق التعاون في مجال 

 هاأهمالمعاهدات الدولیة سواء الثنائیة أو الجماعیة و ما نتج عنها من نتائج ایجابیة، و من 

و  المجرمینالمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الانتربول، و وضع انظمة و مراحل تسلیم  إنشاء

القضائیة أو التشریعیة أو  الأصعدة جمیعشروطه و مراحله، و المساعدة المتبادلة على 

و  الإداري الإطارحد من التقارب في  أقصىالجنائیة، و تحقیق  المسائلالشرطیة، و في جمیع 

 الأمنیةو الممارسات  الأسالیبالتنظیمي بین اجهزة الامن في مختلف الدول لتوقیر وحدة 
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القانونیة، و قد یكون التعاون الدولي في  الإجراءاتو  الأنظمةمبنیة على وحدة القواعد و ال

الأحكام الجنائیة من اسمى مظاهر التعاون في مكافحة الجریمة و للحد من الصراعات  تنفیذ

الدولیة اذ یوفق بین استقلال كل دولة في ممارسة اختصاصها الجزائي على حدود اقلیمها، و 

بین ضرورة ممارسة حقها في العقاب، و بدون هذا التعاون لا یمكن للدولة ممارسة هذا الحق 

و ضعف سیطرتها على الفارین من مرتكبي جرائم مخالفة  نقص فاعلیتهاى من ما یؤدي ال

، و سنعرض في نهایة أنواعهاو قوانینها من ما یؤدي تفشي الجریمة بكافة صورها و  أنظمتها

تسهم في  أن نأملالنتائج التي توصلت الیها الدراسة، و بعض التوصیات التي  أهمهذه الدراسة 

ات و النقائص التي لا بد من تداركها حتى یكون التعاون الدولي في معالجة الخلل و سد الثغر 

من  الأسمىالهدف  إلىة ذو الفاعلیة المرجوة منه و الوصول الأجنبیتنفیذ الأحكام الجنائیة 

  .و الأمن و النظام القانون و هو تحقیق العدالة

  :و علیه تم التوصل الى مجموعة من النتائج اهمها

كل دولة  سلطةالدول ذلك بسبب تقید  الیها الدولي نتیجة حتمیة لجأتل التعاون یمث -

 الإقلیمیة، لذا انحصر التعاون الدولي في التخلص من مشكلة الحدود إقلیمهابحدودها 

یوفق بین استقلال كل دولة في ممارسة اختصاصها الجزائي على حدود  إذبین الدول 

 .قابو بین ضرورة ممارستها لحقها في الع إقلیمها

تحرك جماعي دولي، یهدف الى تبادل : التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة هو  -

الجهود لتحقیق مصلحة مشتركة، و ذلك بتوسیع نطاق  تضافرالعون و المساعدة و 

و  التعاون القضائي في مجال تنفیذ الأحكام الجنائیة من خلال تسلیم المجرمین

على  بالعقا تأكیدالجنائیة بهدف مواجهة الجریمة، و المساعدة المتبادلة في المسائل 

 .مرتكبیها
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یتعلق بالحكم الجنائي الفاصل،  الأول : هناك ثلاثة شروط رئیسیة لتنفیذ الحكم الجنائي -

 الإجراءاتو الثاني تعلق بالحكم البات، و الثالث یتعلق بالحكم المستوفي لجمیع 

 .القانونیة

 كمبدأ، الأجنبيبعض الأحكام العامة التي یجب مراعاتها عند تنفیذ الحكم الجنائي  هناك -

 .الصفة التنفیذیة الأجنبيالمعاملة بالمثل، و طلب التنفیذ، و منح الحكم الجنائي 

و هذا ( بعد مراجعة موضوعه مثل فرنسا الأجنبيهناك دول تعترف بالحكم الجنائي  -

،  بین هناك بعض الدول تشترط اقامة دعوة جدیدة )الاتجاه قد اعتمده المشرع الجزائري

امام محاكمها للمطالبة بالحق الذي صدر بشانه الحكم مثل امریكا و انجلترا، و دول لا 

تكتفي بتوفر شروطه الخارجیة دون التطرق لمضمونه مثل ایطالیا، و هنالك دول لا 

 .اهولندلم توجد اتفاقیة دولیة نافذة تقضي بتنفیذه مثل  تعترف بالحكم ما

ة تمثلت الأجنبیالتعاون الدول في تنفیذ الأحكام الجنائیة  آلیات أهم أنّ اظهرت الدراسة  -

تسلیم العلاقة بالمساعدة القضائیة، و  الاتفاقیات و المعاهدات الدولیة ذات: في 

على  الإجرامالمجرمین، و كذا جهود المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة الانتربول لمكافحة 

 .الصعید الدولي

یعد نظام تسلیم المجرمین من ابرز صور التعاون الدولي لمكافحة الجریمة و الذي تنظم  -

 . الشأنالاتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا  أحكامهشروطه و 

جود بعض الصعوبات التي تواجه المجتمع الدولي في تنفیذ الأحكام اظهرت الدراسة و   -

الأحكام الجنائیة بسبب غیاب  تنفیذالعجز في تطبیق معاییر : ها أهمالجنائیة، من 

، و عدم وجود قنوات الإجرائیة الأنظمةالدولیة المناسبة و ذلك لتنوع و اختلاف  الآلیات

و المعلومات التي تفید في  الأدلةة على جمع اتصال دولیة فعالة من ما یعني عدم القدر 

 بالمساعدة، و مشكلة التجریم المزدوج، و الصعوبات الخاصة الإجرامالتصدي لظاهرة 

 .القضائیة الدولیة
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السیادة،  مبدأة على الأجنبیانقسام الفقهاء الى اتجاهین من حیث اثر الأحكام الجنائیة  -

هذه الأحكام  لأثرو الاتجاه المؤید ) جاه التقلیديالات( هذه الأحكام  لأثر الاتجاه الرافض

  .)الاتجاه الحدیث(ببعض الشروط  إحاطتهمع 

  

  : و بناءا على ما تقدم یمكن ابداء بعض الاقتراحات كالاتي

وسائل التعاون الجنائي بین الدول في صورة تقنین دولي، و تشریعات وطنیة  إدماج -

 .ةالأجنبیة الجریمة و تنفیذ الأحكام الجنائیة لتطبیقه، في میادین مكافح

مضاعفة وتیرة المعاهدات المتعلقة بالتعاون الدولي بین الدول و بین الهیئات القائمة  -

 .القوانین إنفاذعلى 

تنفیذ الاتفاقیات المتعلقة  آلیاتجدیدة للتعاون بین الدول في ما یخص  أسالیبخلق  -

ة على وجه الأجنبیبالمساعدات القضائیة عامة، و مجال تنفیذ الأحكام الجنائیة 

 .الخصوص

 تكثیف برامج التعلیم و التدریب في مجال القانون الجنائي الدولي لفائدة القضاة  -

 .القانون بإنفاذو الموظفین المكلفین 

 و البیانات المتخصصة و الوثائق لمعلوماتالفنیة و الخبرات و ا ساعداتالمتبادل  -

 .البحوث بین الدول في مجالات مكافحة الجریمةو 

 .تنسیق جهود توحید التشریعات الجنائیة -

 .و العالمي في المجال الجنائي الإقلیميزیادة التعاون الثنائي و  -

 .بین الدول لكشف شبكات الجریمة المنظمة الاستعلاماتيالتعاون المیداني و  -
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 :قائمة المصادر و المراجع 

  :الكتب باللّغة العربیة 

إبراهیم احمد ابراهیم، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، مكتبة سید عبد الوهاب . د -

  .1985وهبة، القاهرة، 

الباشا فائزة یونس، الجریمة المنظمة في ظل الاتفاقیات الدولة و القوانین الوطنیة، دار  -

 .2001هرة، مصر، الطبعة الأولى، النهضة العربیة، القا

ة، دراسة متعمقة في الأجنبیحجازي عبد الفتاح البیومي، النظام القانوني لتنفیذ الأحكام  -

 .2004القانون الدولي الخاص، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

حسین فتحي الحامولى، التعاون الدولي الأمني في تنفیذ الأحكام الجزائیة، دار . د -

 .2015-2014نهضة العربیة، القاهرة، ال

دراسة ( سلیمان عبد المنعم، الجوانب الشكلیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین  -

 .2007، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، )مقارنة

في تسلیم المجرمین، دار النهضة العربیة،  الإجرائیةالصغیر جمال عبد الباقي، الجوانب  -

 .1998القاهرة، مصر 

دار النهضة ة، الأجنبیعادل یحیى، وسائل التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة . د -

 .2004، بیروت، لبنان، العربیة

الهیئة المصریة الجزء الثاني، الطبعة التاسعة،  عبداالله عزالدین، القانون الدولي الخاص، -

 .1986عامة للكتاب، القاهرة، مصر، ال

عكاشة عبد العالي، الانابة القضائیة في نطاق العلاقات الخاصة الدولیة، دراسة تحلیلیة  -

مقارنة في القانون المصري و القانون المقارن، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 

 .1994مصر، 
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القانون الدولي الخاص، دار  سامیة راشد، الوسیط في. فؤاد عبد المنعم ریاض و د. د -

 .1979النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

محمد الفاضل، التعاون الدولي في مجال مكافحة الاجرام، الطبعة الرابعة، مطبعة . د -

 .1988الخالد بن الولید، دمشق،سوریا، 

مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة العاشرة، مطبعة  محمود محمود. د -

 .1983جامعة القاهرة، 

 :المجلات و البحوث 

احمد فتحي سرور، الامر الجنائي و انهاء الخصومة، المجلة الجنائیة القومیة، العدد  -

  .1964الاول، مصر، 

الدولیة للأحكام الجنائیة، مجلة قضایا الحكومة، العدد الثالث،  كمال انور محمد، الاثار -

 .1968مصر، سبتمبر 

محمد زهیر جرانة، اثر الأحكام الجنائیة في مصر، مجلة القانون و الاقتصاد، السنة . د -

 .1937السابعة، العدد الأول، 

 :المذكرات و الأطروحات الجامعیة 

ة، رسالة دكتوراه، الأجنبیذ الأحكام الجنائیة جمال سید فارس، التعاون الدولي في تنفی -

 .2006كلیة لحقوق، جامعة القاهرة، 

فریدة بن یونس، تنفیذ الأحكام الجنائیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في  -

  .2013القانون تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة(ةالأجنبیعبد النور احمد، إشكالیات تنفیذ الأحكام  -

 .2009الماجستیر في القانون الدولي الخاص، تلمسان، 
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لحمر فافة، إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات  -

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  الدولیة،

 .2014ران، جامعة وه

ة  و اثره في الأجنبیمتعب عبد االله السند، التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة  -

تحقیق العدالة، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في 

 .2011العدالة الجنائیة، الریاض، 

  

 :النصوص القانونیة 

 1965جویلیة سنة  29الموافق ل  1375ربیع الأول عام  30المؤرخ في  194-65الأمر  -

على الاتفاقیة المتعلقة ب تنفیذ الأحكام و تسلیم المجرمین المبرمة بین  متضمن المصادقة

-الجزائر و فرنسا على مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل البروتوكول القضائي الجزائري

ربیع الثاني عام  19الثلاثاء  962الجریدة الرسمیة .  1962 أوت 27الفرنسي المؤرخ في 

  .ه1385

المتضمن  1970أكتوبر  8الموافق ل  1390شعبان  8المؤرخ في  70-61 الأمر -

بین الجمهوریة  1970یونیو سنة  12المصادقة على الاتفاقیة الموقعة ببروكسل 

و المتعلقة بتسلیم المجرمین، و الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و المملكة البلجیكیة 

رمضان  4، الثلاثاء 1357الجریدة الرسمیة رقم التعاون القضائي في المواد الجنائیة، 

 ه 1390عام 

اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في دورته ي اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائ -

  .30/10/1985، ودخلت حیّز النفاذ بتاریخ 6/4/1983 بتاریخ )1(الأولى بالقرار رقم 
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 :المواقع الالكترونیة 

تعریفه و أهدافه و استراتیجیاته، مدونة دنیا الوطن، تاریخ النشر : حنا عیسى، الانتربول -

25-06-2013. 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.htm  

 .أنواع الاتفاقیات الدولیةالسباعي ایمن كمال  -

)http://www.etlaforums.com/new/showthread ( 

ة الجنائیة، مركز ادم ضیاء عبداالله عبود الجابر و آخرون ، المنظمة الدولیة للشرط -

. النبا ، بحث الكتروني منشور على موقعللدفاع عن الحریات

http://adamrights.org/derasat/001.htm  

 الانتربول لمنظمة الدولیة للشرطة الجنائیةالموقع الرسمي ل  -

https://www.interpol.int/ar 

   

 : غة الفرنسیةلبالالكتب 

  

- Allegra les effets extra" territoriaux des jugements repress reve 

DR Pen 1955. 

- Tampere compétence extraterre  itariale en matière pénal rapport 

conseil de l'Europe allaises juridiques, Strasbourg , 1990. 

  

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298202.htm
http://www.etlaforums.com/new/showthread
http://adamrights.org/derasat/001.htm
https://www.interpol.int/ar
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 الملخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــص

إنّ موضوع تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة یعتبر من أهم مواضیع القانون الدولي الخاص، و ذلك   

للتطور الذي یشهده العالم في جمیع مجالات الحیاة، حیث لم تعد الجریمة تقتصر على حدود الدولة الواحدة  

لتطور و تحدیث آلیات مكافحة فقد امتد تأثیرها لیمس المجتمع الدولي كافة، وبالتالي یجب مواكبة هذا ا

الجریمة و ما یتوافق مع تطور ظاهرة الإجرام، و یعتبر التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة من 

و تتجلى أهمیة هذا الموضوع  أن لا تكون الحدود الإقلیمیة للدولة الحائل بین التطور، أسمى مظاهر هذا 

و التوفیق بین استقلال كل دولة في ممارسة اختصاصها الجزائي على حدود المجرم و تطبیق العقوبة علیه، 

ممارسة حقها في العقاب من جهة، و مكافحة الجریمة على الصعید الدولي و الوطني   إقلیمها وبین ضرورة

  .من جهة أخرى، و منع تفشي هذه الظاهرة بكافة صورها و أنواعها 

  :الكلمات المفتاحیة 

  . ، حكم جنائي أجنبي يتعاون دولتنفیذ، 

Obstruct : 

The issue of the implementation of foreign criminal judgments is considered 

one of the most important topics of international private law due to the 

development witnessed by the world among all aspects of life. The crime is no 

longer limited to the borders of one state. It has extended its influence to the 

international community. The international cooperation aims to refresh the 

mechanisms against crime to be updated towards crime growth. Foreign criminal 

judgments is one of the most important aspects of this development, , on one hand 

The importance of this topic is to display that the territorial boundaries of the State 

should not be reconciled between the criminal and the application of the penalty, 

on the other hand the independence of each State in the exercise of its penal 

jurisdiction on the borders of its territory ought to be reconciled with the need to 

exercise its right in punishment in addition to fight crime at the two levels national 

and international in order to prevent the spread of this phenomenon in all its forms 

and types.  

key words: execution, International cooperation , foreign criminal 

judgment 
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